رقم الإيداع: ٠١٤١/۱۹۹۹‏ 


۹۷۸-7۰۳-۰۳-۲۰۹٦-۷ ردمك:‎ 


للتواصل: 


ayluhaidan@gmail.com 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل المبعوث رحة للعالمينء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإنه لا يخفى على من باشر العمل القضاني E EE‏ ان ا الترافع ف 
اللحاكم معرفة إجراءات التقاضي وما يتعلق بهاء فهذه المعرفة هي "التي ترسم للقاضي 
وللمتقاضين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهايةء مع بيان أحكامها وما يتصل بها" 
وقد تنوعت جهود أصحاب الفضيلة القضاة في هذا المجالء ما بين حمق للمسألة من الجهة 
الفقهية أو دال على مظان المسائل في كتب الفقهاء"» وهذه الكتب مفيدة لمن أراد التوسع 
في البحث والنظرء في كلام الفقهاء في القضاء وإجراءاته» كما أن هناك مذكرات أحَر تهتمُ 
بالجانب العطبيقي العملى كمذكرة (الإجراءات القضائية) لمعالي الشيخ الدكتور حمد 
الخضيري التي ما زالت مرجعاً لأصحاب الفضيلة القضاة» إلا أن مذكرة الشيخ جاءت 
مفصّلة بذكر الإجراءات القضائية لكل قضية من القضاياء وهي مفيدة بلا شك لجميع القضاة 
على اختلاف تخصصاتهم» لكنها -بالنسبة للملازم القضائي- مرحلة تالية لمرحلة القأسيس 
للنظرء فمذكرة (الإجراءات القضائية) تفيد الملازم القضائي الذي بدأ فعلاً بالظر في 
القضاياء أما الملازم القضاثي حديث التخرج ومثله المحاي المتدرب فإنه يحتاج إلى مدخلي 
تاسيسيٌ يقف فيه عل أهم الإجراءات التي ينبي العلم بهاء وما ينبغي قَحْصَه قبل الدخول 
في القضايا بالنظر والحكم» ولا يخفى الفجوة بين صياغة كتب الفقهاء وصياغة الأنظمة 
واللوائح المعاصرة» مع ما في الأنظمة واللوائح من عدم الترابط والتسلسل» فجاءت فكرة 


() المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد اللّه ابن خنین -حفظه اللّه- (ص٥).‏ 
(۲) ككتاب سير الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-. 
(۳) ککتاب المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد اللّه ابن خنین -حفظه اللّه-. 
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إعداد ما يحقق ذلك» ليكون مدخلا للملازم القضائي والمحاي المتدرب حديثي التخرج في 
الإجراءات التي ينبغي العلم بها فيما يتصل بمحاكم القضاء العام واختصاصاتها وما يتعلق 
بها" وحاولت جاهداً تسهيل عبارته» وتقسيمه بتقسيم أشبه بتقسيم المناهج الععليمية 
وربطتٌ بين معلوماته» وعزوت ما ذکرت في ذلك کله ربطاً للقارئ بنظام المرافعات الشرعية 
الذي هو مرجع إجراءات التقاضي اليوم وكذا ما يتعلق به من الأنظمة واللوائح والقواعد 
ذات العلاقة حت كتابة هذه الورقات» ومن ذلك: 

-١‏ قواعد التوزيع الداخل للدعاوى التي وافق عليها المجلس الأعلل للقضاء بقراره رقم 
(۳۹/۱/۲۲۱) في ١۲/١٠/۳۹٤ه‏ والمُعمّمة من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم 
(۱۰۲۶/ت) في ۳۹/۰۰/۰۰٤۱هھ.‏ 

- لانحة الموثقين وأعماهم التي صدرت الموافقة عليها بالقرار الوزاري رقم )1٦۹٥٤(‏ 
ف ۷ هه المَعَمَة من معالي وزير العدل برقم ( ۳ت في ۳۸/۱/۰۱ھ. 

۴- نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۸/۲) في ١٤۲۲/٠۷/۲۸‏ ه ولا تحته العنفيذية 
التي صدرت الموافقة عليها بالقرار الوزاري رقم (414۹) في ١٤۲۴/٠٦/٠۸‏ هوما لحقها 
من تعدیلات. 

lg NN E AN LAE a AEA EÊ 
بمجلس القضاء الأعل والمحكمة العليا الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل في‎ 
ھ٤۳۷ عام‎ 

°- لانحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )١١١(‏ 
في ۰۹/۰۷/٤۳ھ.‏ 


() وكانت الفكرة بجعله مشروعاً مشتركً بيني وبين صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان الفايز قاضي محكمة 
العنفيذ بالرياض» بحيث يتولى الشيخ ما يتعلق بالعنفيذ لتكون المذكرة شاملة لمراحل الدعوى وما بعد ا لجڪ إلا 
أن الشيخ اعتذر لي لأمر أهَ وأذن لي بنشر ما جمعتُ. 
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E E E 
)۴۷/۱۹/۲۱۰۶( إلى القضاء العام التي وافق عليها المجلس العلل للقضاء بقراره رقم‎ 
هالمُعمّمة من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۷1۹/ت) في‎ ٠٤۳۷/٠٦/١١ في‎ 
HAINES 

۷- نائج محضر اللجنة المُشكلة بموجب قرار المجلس الأعل للقضاء برقم )٤۷٠٠١(‏ في 
۷ هلدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاڪم الأحوال 
اة المعهة من مال رتجن اجس اغ للقضاء برقم (١٠۱۱/ت)‏ في 
۸ه 

۸- نتائج محضر اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم )۲۸١١(‏ في 
۹ه المُعمّمة من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) في 
هه 

- اللانحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )٥٠٠٠١(‏ في 
۸ هالمعمّمة من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/9۰۰) في ۳/۰۷/۱۲ھ. 

.ه١٤۳۹/۰۷/۲۱ لانة الوثائق القضائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (۲۸۱۸) فی‎ -١ 

-١‏ اللانحة العنفيذية لإجراءات الاستغناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم )٥٠١١(‏ في 
۱ه 
وقسمته إلى مبحثين رئيسيين: الأول لإجراءات التقاضي أثناء النظر القضائء 
والمبحث الثاني لإجراءات الحكم وما يتعلق بهء ابتدأت بذكر ما يتعلق بالاختصاص 
القضاثي في المملكة وفحصه من قبل القاضي ناظر الدعوىء» ثم النظر في شروط 
الدعوىء» وما ينبغي لسماع الدعوى كالتبليغ وما يتعلق به» ثم مراحل الدعوى من 
الدعوى والإجابة والدفوع» وتكييف الدعوى» وكيفية معرفة المكلف بالإثبات» ثم 
هان جل لرشائل الات ست ترت لظام بت فيا أه المساتل الى ينق 
معرفتهاء ثم بيّنت عوارض الخصومة» وما يتعلق بالقضاء المستعجل» ثم ختمت ذلك 
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با لحم وما يتعلق به من الاعتراض عل الأحكام وظرقه» مراعياً في ذلك کله 
التسلسل الواقعي للدعاوى القضائيةء » وقد اختصرت ما استطعت» فلم أتوسع في 
الععاريف» وقد تَقَلْتُ غالب ما محتاج إلى التعريف من المصطلحات من كتاب 
الكاشف لعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-» وعزوت ما نقلت عن الفقهاء 
من كشاف القناع والمنتهى وشروحه في الغالب وقد أضيف إليها غيرهاء ولم اتوس 
في المصادر التي أنقل عنهاء رغبة في إيقاف القارئ على أهم المصادر التي لا ينبغي أن 
تخلو مکتبته منها ولا أن تغيب عن ناظره ليكون ما في هذه الورقات مقدّمة هاء وما 
هذه الورقات موجه للمبتدئين» إلا أن المنتهي لن يعدم من قراءتها فائدة وأوجه 
شكري إلى كل من أعاني برأي أو مشورة من أصحاب الفضيلة القضاة وغيرهم» 
واللّة أسأل أن يجعل ما قدّمت خالصاً لوجهه الكريم متقبًّلاً إنه كريم مجيب. 
eT‏ 
عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان 
مكة المكرمة 
ayluhaidan @ gmail.com‏ 
۷ هھه*ھ 
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# المبحث الأول: أثناء نظر الدعوى: 
# المطلب الأول: المسائل الأولية: 


توطئة: 

اَل ما يتنب له القاضي بعد إحالة الدعوى إلى دائرته» والمتخاصمُ بعد رفع الدعوى عليه 
وع موکله: المسائلٌ الأولية وهي ما يتعلق بشروط سماع الدعوى» وشروط إقامتهاء فينظر 
أولاً في الاختصاص وهل المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مختصة بنظر الدعوى؟ ثم ينظر 
هل هي مختصة مكاناً بنظر الدعوى؟ ثم ينظر في اختصاص الدائرة المحالة إليها الدعوىء وما 
ذلك إلا لأن هذه الأمور من الأمور الأولية"» وسأبداً أولاً فيما يتعلق بالقاضي لأنه يسوغ 
له الفصل بالأمور الشكلية قبل سماع الدعوى أصلاً ثم أبن موق المترافع عند الكلام عل 
الدفوع. 


من جملة ما يجب عل الدائرة النظر فيه قبل السير في الدعوى العحمَقَ من شروطهاء وهي 


إهال: 
-١‏ الصفة: ويعنى بها: "أن تڪون الدعوى والدفع من صاحب الحقّ أو من يقوم 
TY‏ 


)١(‏ جاء في القاعدة الرابعة من قواعد توزيع الدعاوى المعممة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم 
(۲٠٠/ت)‏ في ١٠/٠٠/۳۹١٠هما‏ نصه: "تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى -من تلقاء نفسها- من المسائل الأولية 
المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت التحقق في حضر الضبط'. 

(۲) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشیخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۴۰/۱)» ويمڪن 
أن يؤخذ ذلك من أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعية المتعلق بالحضور والتوكيل في 
الخصومة. 
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-١‏ المصلحة: ويعنى بها: 'المنفعة في الطلب للمدعي أو المدعى عليه من جلب نفع أو 
دفع صر عن احق المدعى به» وكذا كل دفاع يثيره المدعى عليه". 

يُؤخذ هذان الشرطان -الصفة والمصلحة- مما أورده المنظم في المادة الغالفة من نظام 

المرافعات الشرعية. 

۳- أن تكون الدعوى محرَرَةَ تحريراً يُعلم به المدعى به وقد نت على ذلك المادة 
السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 

کان ڪون المدعی به حال -إِن کان مالگً. 

-١‏ التصريح بالطلب والإلزام. 

“- أن تنفكً الدعوى عمًا IY‏ 

هذه الشروط التي نص عليها الفقهاء إحمالاًء وهي مبثوثة في نظام المرافعات الشرعية 

وها تفصيلات ليس هذا موضع ذكرها. 


٠‏ الفرع الأول: شرط الصفة: 
يجب عل الدائرة العثبت من صفة كل واحد من الطرفين في الدعوى» وما يُثبت صفة كل 
واحد من الحاضرين في مجلس الحڪم» وهل هُم مختصون بإكمال الإجراء اللازم أم لاء ومحل 
النظر في هذه المسألة: أن تتثبت الدائرة هل لكل واحد من الطرفين صفة في هذه الدعوى أم 
لا؟ ولا يسو ع للدائرة السيرٌفي نظر الدعوى قبل التأكد من ذلك لان الصفة شرط من شروط 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۳۲/۱). 

.)٥٤۷/۷( والروض المربع مع الحاشية‎ »)۳١٤١/١( كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٩( 

(۳) تنظر جملة هذه الشروط في الشرح الكبير عل المقنع مع الإنصاف ت التركي )١٠١/۲۸(‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 
ط دار الكتب العلمية (١/١١۳)ء‏ وبيّنت الفقرة الغانية من المادة الغالغة من نظام المرافعات الشرعية ما يجب عل 
اللحكمة إذا ثبت لديها صوربّة الدعوى أو كيديتها. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


الدعوى) ومثال ذلك: أن يرفع مدع دعواه ضد مدعی عليه يطالبه: بتسلیم مستحقات 
صديقه له» فإن هذا المدعي ليس ذا صفة في هذه الدعوىء» إذ ذو الصفة هو صديقه»ء فيصرّف 
العظر عن دعواه ويُفهم بأن تقام الدعوى من قبل صديقه نفسه. 

فان قيل: قد يكون وكيلاً عن صاحب الصفة فى الدغرى؟ 

فیقال: 

إن الدعوى رُفعت عل وجه غير صحيح» وذلك أن الصحيح أن ترفع الدعوى باسم المدعي 
صاحب الصفة» ويون هو وكيلاً لا أن تقام الدعوى ابتداء باسم الوكيل. 


ويحسُنْ هنا أن أشير إلى ما يتعلق بأهمٌ مساثل الوكالةء مقتصراً في ذلك على الشروط 
النظامية التي يُمكن للقاضي الوقوف عليها والتثبت منها حال النظرء أما بقية الأحكام 
الفقهية التي يُمكَن الطعن بها على الوكالة فلن أتڪلم عنها“: 

# شروط الوكالة: 

اشترط المنظّم جملة من الشروط التي ينبغي النظر فيها وهي: 

۱- ان يڪون الوکيلُ ممن له حقَ تو9 والممنوعون من التوكل هم: القضاة وأعضاء 
اليابة العامة والعاملون في المحاكم ولو كانت المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى 
غير المحكمة التي يعملون فيهاء ويُستشنى من ذلك: أن پڪونو وکلاء عن آزواجهم 
أو أصوهم أو فروعهم أو من کان تحت ولايتهم و فُقَبَلُ وکالعهم عن هؤلاء. 

د أن تنبت الوكالة لدى الدائرة ويكون بوت الوكالة با حد أمرين: 


() المادة الغالغة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۴) لعلا يطول الكلام» وتغرج هذه المذكرة عن هدفهاء ويُرجع إلى أحكام الوكالة في كتب الفقهاء. 
)٤(‏ المادة القاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 
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E TEE 
والأربعون والخمسون من نظام المرافعات الشرعية أن على الوكيل أن يُقَرَرَ‎ 


ٍ 
ت سرت 


حضورَه عن موكله وآن يودع صورة مصدَقَّةٌ من وثيقة وكالته» عل ألا يتجاوز 
ذلك أول جلسةء ويكفي إحضار أصل الوكالةء وفي هذه الحالة يأخذ الكاتب 
الختص لدى الدائرة صورة من أصلهاء ويوقّع عليها بما يفيد مطابقتها 
لأصلها ويودعها في ملف الدعوى.° 
ولسائل أن يسأل: صدر تعميم معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷١٠۷)‏ في 
7۳ هالقاضي باعتماد الوكالات الإلكترونية الصادرة وفقاً للضوابط 
المشار إليها في التعميم المذكور»ء فكيف يمكن التأكد من صحة الوكالة؟ وما 
الإجراء عند ذلك ؟ 
فيقال: 
إن الععميم المذكور أشار إلى ذلك» وذلك من خلال خدمة (التحقق من وكالة)» وعليه 
فيجري الموظف الإجراء اللازم حيال ذلك ويودع صورة من الوكالة بعد التثبت منها في 
ماقا 
# فإن لم تحضر الوكيل ما يفيد توكيلّه في اول جلسة فينظر: فإن كان وكيلاً عن المدعي: 
ر اا غ ب ع و ا ا و ون ن 
نظام امرافعات الشرعيةء وأما إن كان وكيلاً عن المدعى عليه: فيمهل إلى جلسة تالية 
ليحضر الوكالة أو ما يفيد التوكيلء فإذا لم بحضرها فيُعامَل وفق أحكام المادة السابعة 


)١(‏ المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعيةء وتنظر المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاءء ولانحة الموثقين 
وأعمالمم المنظمة لما يصدر عنهم من أعمال الصادرة بالقرار الوزاري رقم )11۹١4(‏ في ۷٠/١٠/٠٠٤٠هالمُعَمّم‏ من 
معاي وزير العدل برقم (۱۳/ت/4٤1۹)‏ في ۳۸/۱۹/۰۱٤۱ه.‏ 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الحمسين من نظام المرافعات الشرعية. 
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والخمسین'. 

# أما إن أحضر وكالة ولكلّها لا وله الإجراء المطلوب: فيُممّل سواء أكان وكيلاً عن 
المدعي أو المدعى عليه لجلسة تالية لإكمال المطلوب» فإن لم يكمله فيُعامَلُ المدعي 
وفق أحكام المادة الخامسة وا لخمسين» وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيعامَلُ معاملة 
الغائب وفق ما تقتضيه المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 

ب- ان يڪون التوکيل لدى الدائرة في ا ڃَلسَة: ويڪون ذلك بتقرير يدون في محضرهاء 
ويوفَعةُ الكل أو يَبصِمٌ عليه» وبين القاضي في المحضر: عل الوكالة وما يخوله امول 
للرکیل .© 

۳- أن تكون الوكالة ساريةً المفعول: ونصت اللا نة العنفيذية الغانية للمادة الحادية 

والخمسين من نظام المرافعات الشرعية أن الوكالة ّى سارية المفعول ما لم تقيّد 
بزمن أو عمل أو تنفسخ ڊسبب شرعي"» ولڪن صَدَرَ بعد ذلك تعميم معالي وزير 
العدل رقم (۱۳/ت/1۱۹۸) في ٠٤۳۷/٠۹/٠١‏ هوجاء في الفقرة (الخامسة عشرة) منه 
ما نصه: 'يقيّد العمل بالوكالات بمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يدها 
الموكل بمدة أقلَء أو يَطراً عليها ما يُبطلها وفقَ ما هو منصوص عليه شرعاً. 

؟- أن تخوله الإجراءَ المطلوب: "فلا يصح من الوكيل الإقرار باحق المدعى به» أو التنازلء 
أو الصلح» أو قبول اليمين» أو توجيههاء أو ردهاء أو ترك الخصومة» أو التنازل عن 
ا لمڪم -کلياً أو جزئياً- أو عن طريقق من طرق الطعنِ فيه» أو رفع الحجرء أو ترك 
الرهن مع بقاء الدين» أو الادعاء بالتزويرء أو رد القاضي» أو اختيارِ الخبيرء أو رده ما 


(۱) اللاحة العنفيذية الغالغة للمادة الخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۴) وأسباب انفساخ الوكالة شرعاً (إجمالاً): موت الموكل أو الوكيلء أو الجنون المطبق من أحدهماء أو العزل من الموكل أو 
الاعتزال من الوكيلء أو الحجر على الوكيل أو الموكل لسفه»ء ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (۸/۳٦ء).‏ 
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لم ُن مفوّضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة. 
وها هنا تنبیه مهم: 
أن ھا اروت شاعا غاص ف حال شاب الک اما ن کان ار اضر فد اف 
المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: "كل ما يقرّرُه الوكيل في حضور 
ا مول ديكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسهء إلا إذا نفاء أثناء نظر القضية في الجلسة نفسهاء 


فتنه فیا () 


# ضبظ الوكالة: 
يدَوَنُ الكاتبٌ المخت رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها في ضبط 
الدغرى". 


لل كثرة الاستمهالات من الوكيل: 

قد يَطهَرٌ للدائرة كثرة الاستمهالات من قبل الوكيل بقصد المماطلةء فإذا طهر للدائرة 
ذلك فلها الحقّ بطلب الموكل بنفسه ليّْكيل المرافعةء أو أن يول وكيلاً خر وفي هذا مراعاة 
وحفظ لحق الخصم» وإيقاف طمدر الأوقات فيما لا يعود بالنفع. 


)١(‏ هذا نص المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) ينظر العوضيحات المرعية لظام المرافعات الشرعية لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرين )٤۷۹/١(‏ وعلَلَ 
ذلك: بقوله: "والسبب في قبول قول الوكيل بحضرة الموكل: أن سكوت الموكل على ما قرره الوكيل وعدم نفيه لذلك يعد 
ا 2 ی کی ا ھا که و ر لی المت ق م ااال 
البيان بيان)". 

(۳) اللانحة العنفيذية الغالغة للمادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعيةء والمعدّلة بموجب القرار الوزاري رقم 
)۰7٩(‏ في ۷ هوالمعمّم من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹ھ. 

)٤(‏ المادة الغالغة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 
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# عدد القضايا التي يحق للوكيل الترافع فيها: 

الولاء على حالين: 

الأر ل أن يون الوكين اميا 

وني هذه الجال لا حدّد عدد معيَنٌ من القضايا التي حمق له الترافع فيها. 

الغاني: أن يكون الوكيل من غير المحامين: 

وفي هذه الحال فيقبل ترافعه في قضيةٍ واحدةٍ إلى ثلاث قضاياء "فإن باشر الوكيل ثلاث 
قضايا عن ثلاثة اآشخاص متعددین: لا تقبل وکالته عن غير ".0 

ويُستثتى من هذا: الوكالة عن الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة 
والمُمَتَلوْنَ النظاميون للأشخاص المعنويين والوصي والقَيّم وناظر الوقف في قضايا الوصاية 
والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليهاء وهو ما يفهم من المادة الغامنة عشرة من نظام 
الخماة 


کا تنبيه: 
حال المحاي المتدرّب متوسط بين المحاي» وبين الوكيل من غير المحامين» فيحق 
ال درب أن وکر ن و یلا پا کر هن فلات قابا رلا كارن فلا اشخاص بق 
كونه وكيلاً عن المحامي فقط ففَيّدَّت الزيادة فيما كان وكيلاً عن ال محاي فيه فليتنبًه 
لذلك. ° 


٠‏ الفرع الاني: شرط المصلحة: 


تقدَّمَ معنا بيان معنى شرط المصلحةء فتَنْطْرٌ الدائرة في انطباق شرط المصلحة على المدعي 
والمدعى عليه» فإن لم يََنْ ذا مصلحة فإن على الدائرة صرف النظر عن دعواه؛ لأن 


ھ۱٤۹۹/۰۷/۹۸ في‎ (A/e) الفقرة )أ( من المادة الغامنة عشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم اللي رقم‎ )١( 
اللاتحة العنفيذية الحادية عشرة للمادة الغامنة عشرة من نظام المحاماة.‎ )۲( 
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المصلحة شرط من شروط الدعوى"» ومثال ذلك: 

أن يدعي مدَّج بأن المدعى عليه -وهو جار له- قد استخدم غرفة في بيته -أعني بيت 
المدعى عليه- استخدمها كمخزن بضائع» ويطلَبُ إلزام المدعى عليه بإخراج هذه البضاعة 
من بیته» ولا يدعي ضرراً ولا تضرراً ولا سبباً موجباً لرفع دعواه» فهذه الدعوی قد لف 
فيها سَرْظ المصلحة؛ إذ لا مصلحة للمدّعي في إزالة هذه البضاعة. 

واستشتى المنظّم من هذا الشرط -شرط المصلحة- حالة واحدة وهي: وجود المصلحة 
المحكَمَلة: فيكتقى بها في سماع الدعوى في صور: 

-١‏ إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع صَرَر سيق تدل القرائن على قرب وقوعهء 
ومثال ذلك: أن يَعزم شَخص عل افتتاح قاعة أفراح في حي سكن» ويبداً بالإذشاء 
فيَعكَرض عليه الجيران» فنا تسمع الدعوى في مواجهته ولو لم يڪن الضرر واقعا 
لان اررق ال هل مل اضر ىالا 

۲- إذا كان الغرض من الطلب الاستيشاق ليق ّى زوال دليله عند النزاع ومتّلت له 
اللانحة العنفيذية الفالغة للمادة الغالفة بطلب المعاينة لاثبات الحالة أو إثبات شهادة 
EES‏ 


٠‏ الفرع الغالث: تحرير الدعوی: 

تأكُدُ الدائرةٌ من گؤْنِ دعوى المدعي رر فإن لم كَكَنْ حرَرَة َرمَها سوال المدعي عمًا 
هو لازم لعحریر دعواه ولیس للدائرة المي في سماع الدغری قبل برها كما نصت 
عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 


)١(‏ المادة الغالغة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) الكاشف في شرح نظام المرافعات الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۳۹/۱). 
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وتكون الدعوى مححرَرّة إذا حمَعَت ثلاثة أمور: 
ان او اا 

1- ذِكَرٌ الأوصاف الرافعة للجهالة في المدعى به. 
کان بج اا 


مثال ذلك: 

أن يدعي مُدَج فيقول: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً مالياً وأطلبُ تسليمه لي» فهذه 
الدعوى غير حررة إذ لم يبن المدعي فيها المبلغ المدعى به وسبَبَ استحقاقه له» فكسأله 
الدائرة عن قدر المبغ الذي يدٌعيه وسبَّبَ استحقاقه له» فإن بيّنه سارت في نظر الدعوى» وإن 


ی 

٣ o r و كەو‎ 

ا ۱ 
0 


يُبيَنْهُ عَجْزاً أو امتنع عن ذلك تصرف الدائرة النظر عن دعواه لعدم تحريرها.© 
ا تنبيه: إذا ضرفت الداثرة النظر عن دعوى المدعي لعدم تحريرها فإن هذا الحڪم 
خاضع لطرق الاعتراض» وإذا حرَرَ المدعي دعواه بعد صدور الجڪم ولو 
اكتسب القطعية فتَنْظْرٌ الدائرة -مُصدِرَةٌ ا لحڪى- في دعواه. © 


() ينظر: القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (1/44) في ١١/٠/١١‏ والقرار الصادر من مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم )٥/۸٤(‏ في ٠٤٠١/٠۲/٠١‏ ه والقرار رقم )٥/۳۳١(‏ في ١٠/٦٠/١٠ء١هه‏ وينظر المبادئ 
والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل (ص٥۷٤-١۷٤).‏ 

(۲) من حقيبة تدريبية بعنوان (مهارات نظر الدعوى الجزائية) لشيخنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن اليحي 
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ص(ء)ء وينظر القرار الصادر من مجلس القضاء الأعل بهيئته الدائمة برقم 
)٠١/٤٠١(‏ في ٤۲١/٠۷/١١‏ هوينظر المبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل (ص٥۸ء).‏ 

(۴) المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولواتحها التنفيذية. 

)٤(‏ اللاتحة العنفيذية الغانية للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية. 
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٠‏ الفرع الرابع: الحلول: 

تقدَّمَ معنا أنّ ِن جملة ما يشرط في الدعوى أن تون حالّةء فلا يجوز الادعاء با لمؤجل 
الذي لم يحلّء هذا الذي عليه مذهب الحنابلة وعليه فإذا ادعى المدعي بمبلغ لم حل فإن 
على الدائرة صرف النظر عن دعواه لعدم حلوها. 

ويجوّز بعض أهل العلم سماع الدعوى بالمؤّْجًل إذا كان بغرض الإثبات أو الإلزام بالدين 
ف ال 


٠‏ الفرع الخامس: انفكاك الدعوى عما يڪذبها: 

ومتَلَ الفقهاء لارتباط الدعوى بما يدَّبُها: أن يدعي مدع بأن المدعى عليه فَكَلَ ابا 
قبل عشرين سنة» وعمر المدعى عليه حين سماع الدعوى عشرون سنة -مثلا- فهذه دعوى 
قد اشتملت على ما يڪدبها. 

فإذا قبيّن للدائرة أن الدعوى كيديةء كالدعاوى التي ليس للمدعي المطالبة بها وإنما 
قصده الإضرار بالمدعى عليه: فيجبٌ عليها صرف النظر عن الدعوىء وأجازت المادة الخالفة 
للدائرة أن تحَُْمَ بتعزير المدّعي» ويخضع حكمها بالععزير لطرق الاعتراض. 

وكذا إذا تبيّن للداثرة أن الدعوى صورية قد تواطاً فيها المدعي والمدعى عليه لغرض ماء 
فيلزمها صرف النظر عن الدعوىء وها تعزير الطرفين جميعاً كما نصت عليه المادة المذكورة. 


.)٠۰٩/١( كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/١١۳)ء ومطالب أولي النهى ط المكتب الإسلاي‎ )١( 
.)؛١٤/۲۸( الإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي‎ )9( 
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المسألة الثانية: التثبت من الاختصاص. 

من المسائل التي ينبغي على القاضي النظر فيهاء وينظر فيها -كذلك- المدعى عليه ومن يمثله: 
الاختصاص» ويعنى بالاختصاص: قَصرٌ ولاية القاضي عل هة ف ا نوع حدَدِ من 
القضاياء وقد ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتب القضاء""» وجاء في القرار الصادر من الميثة 
الدائمة بالملجلس الأعل للقضاء برقم (۱/) في ۹ه ما نصه: "الولاية للقاضي امز 
اا لاعتبار حکمه"ا.ه ومن ا ن ا ول ها الاختصاص. 
وبين نظام المرافعات ما خت به كل قاضِ من قضاة المحاكم التابعة للقضاء العام -سوى 
اللحاڪم الجزائية-» وسأتڪلم عنها وفق ترتيب الظام ها. 


٠‏ الفرع الأول: الاختصاص الدولي: 
بن المنظم أن الاختصاص يَنعقد لمحاكم المملكة في أحوال: 


الحالة الأولى: أن يڪون المدعى عليه سغوڈيا: 


ّ 


وفي هذه الحالة تْمَص خحاكم المملكة بنظر الدعوى ضده» ولو لم يڪن له محل إقامة 
عام أو مختار في المملكة.© 

ويستشنی من ذلك: 

أن تكون الدعوى من الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة» وبيّنت 
اللانة العنفيذية المقصود بالدعاوى العينية امتعلقة بالعقار وأنها: "ل دعوى تقام عل واضع 
اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته أوفي حق متصل به» مثل: حق الانتفاع أو الارتفاق» 
أواع رل دل فة لقان ودغي ا د 


.)۲١۱/٩( ينظر: المغنى لابن قدامه ط مكتبة القاهرة (١١/٩۹)ء وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )١( 
الد الراممة راك رر خنطا الراضات ال تة‎ ©( 

(۳) المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللانحة العنفيذية الغانية للمادة الرابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. 
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مغال ذلك: 

أن يدعي لؤي على يزيد السعودي الجنسية بأنه باعه عقاراً يقع في مدينة لندن بمبلغ 
وقدره مليون ريال وأنه لم يُقْرٍغ العقار باسمه» ويَطْلّبُ إلزام المدعى عليه بأن يرغ العقار 
باسمه» فقحَمُ المحكمة بصرف الظر عن الدعوى لكونها خارجة عن اختصاص حاڪم 
OR‏ 


الحالة الفانية: أن يكون المدعى عليه غير سعودي: 

فينظر: 

-١‏ فإن كان له محل إقامة عام أو ختار في المملكة فالاختصاص منعقد لمحاكم المملكة 

بنظر الدعاوى التي تقام في مواجهته. 

وكذا إن كانت الدعوى مقامة على أكثر من شخص وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة. 
فتختص حاكم المملكة بنظر هذه الدعوى. © 

-١‏ فإن لم تكن المملكة مكان إقامة له حقيقة أو اختياراً فيْْظر إلى محل المطالبة: 

فان کان حل المطالة متعةا ب 

- مال موجود في المملكة 

E ORE 

ا 


(۱) المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعيةء ويقصد بمكان الإقامة العام: المكان الذي يسكنه الشخص 
حقيقةء ومكان الإقامة المختار-أو الخاص-: المكان الذي يختاره الشخص ليتلقى فيه العبليغات التي توجّه إليه» كما 
بيّنت ذلك المادة القاسعة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) تعد المملكة مكاناً لنشوء الالتزام: إذا كان العقد قد أبرم داخل المملكةء وتعدٌ المملكة مكان تنفيٍ للعقد: إذا اثّفق 
فيه عل تأن محل تنفيذ العقد في المملكة كلياً كان أو جزئياًء ينظر اللانحتان العنفيذيتان الأولى والقانية للمادة 
السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


فتختص محاكم المملكة بنظر هذه الدعاوى عل التفصيل السابق.°© 

أما إن لم يَكُن حل المطالبة متعلقاً بذلك: فلا َك خحاكم المملكة بنظر الدعاوى 
التي ترفع عليهء وتَحَْمُ المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي عل غير السعودي الذي 
لاط غه د ارال 

وله استشناءان: 
الاستشناء الأول: الدعاوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو 
مختار في المملكةء وذلك في أحوال بيّنتها المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات 
الشرغية وذلك عل العفصيل الآني: 

أ- إذا كانت الدعوى معارَصَةً في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. 

ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق» أو قَسْحَّ عقد زواج» وكانت مَرفوعة من 
الزوجة السعوديةء أو الق ققدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج» مق 
كانت أىٌ منهما مقيمة في المملكة» أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير 
السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كن له مكان إقامة فيها متى كان 
أراضي المملكة. 

ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقةء وكان من طَلِبَّت له الفقة مقيماً في المملكة. 
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكةء أو كانت متعلقة بمسألة 
من مسائل الولاية على النفس أو المال» مى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه 
مكان إقامة في المملكة. 

کت الاق معا اة ن ال ارال اة اا رى 


)١(‏ المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) تنبيه: المقصود من هذه الورقات بيان ما يتعلق بالمحاكم العامةء لذا لم أتعرّض لما جاء في المادة السابعة والعشرين 
من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن محل تطبيقها حاكم الأحوال الشخصية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


وکان المدعي ورد أو کان ر سشغودی ا ف المملكةء وذلك اذا لم يڪن 


الاستثناء الفاني: أن يَقَبَلَ المتداعيان ولاية حاكم المملكة بنظر الدعوى» ولو خَالَقَّثْ 
الاختصاص الدولي إذا رَقَع المتداعيان دعواهما في حكمة من حاكم المسلكة وطلبا سماع 
دغواهماء وى هذه الخال تنظر المحكمة ف الدغرى غل غير السعردي بشرطين: 

الشرط الأول: ألا تكون الدعوى متعلقة بأمر عيني يختص بعقار خارج المملكة.© 

الشرط القاني: أن تون المحكمة التي رفعت فيها الدعوى مختصة بالدعوى نوع 


اتل ان بال: إذا كان المدعى عليه غير سعودي وانعقد الاختصاص لمحاڪم 
المملكة حسب ما بين بعاليه ولكنْ مُنع -المدعى عليه- من دخول المملكة 
فکيف يڪون الإجراء؟ 
بيت اللغة ذلك رتصها: لذا كان الد عليه غير السعردى رعا من دخول التلكة 
فلة الور كل اخسب الا نة راعلات 


الإجراء العملى للقاضي عند النظر في الاختصاص الدولي: 

ا ا ف و ا ق ا 
أمامه» فان کانت داخل اختصاص ولایته -عل ما سبق بيانه- أكمَل النظر فيهاء وإن لم ُن 
من اختصاصه صرف النظر عنهاء ومن الأمثلة الظاهرة لمسألة الاختصاص الدولي: أن يدعي 
مدع على مدعى عليه سعوديّ الجنسية جشأن ملكية عقار يقَعُ خارج المملكةء فإن هذه 


() المادة الغامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعيةء وسيأتي الإشارة إلى الاختصاص النوعي 
لمحاڪم المملكة. 

(۴) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات القاضي في محاكم القضاء العام 


الدعوى خارجَة عن الاختصاص الدولي لقضاة المملكةء لكونها من الدعاوى العينية المتعلقة 
بالعقار. 


٠‏ الفرع الثاني: الاختصاص الولائي: 
يعنی بالاختصاص الولان: 
اضر رلاية كل جه قضانية من جات القاضى داخ الترلة عل أف م 
ولأجل أن الغرض من هذه الورقات بيان ما يََونْ مَدحَلاً لطر الدعاوى والترافع فيها 
أمام القضاء العام» فإني سأبيّن بإيجاز الجهات القضائية في المملكةء واختصاصاتها. 


نستطیع تقسيم الجهات القضائية في المملكة إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: محاكم ديوان المظالم (المحاكم الإدارية): 
نص هذه المحاكم بالقضايا الواردة في المادة الغالغة عشرة من نظام ديوان المظالم» 

وا اش اساك ال اريةبالتصل فالآ 

أً- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقرّرة في تم الخدمة المدنية والعسكرية والحقاعد 
لموظفي ومستخدي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم 
والمستحقين عنهم . 

ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يِمَدّمَهّا ذوو الشأن » متى كان مرجم 
ال 

- عدم الاختصاص» 

: أو وجود عیب في الشكلء 

ا ق ا 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)۱٤۱/۱(‏ 


المدخل إلى إجراءات القاضي في محاكم القضاء العام 


- أومخالفة المْطّم واللوائ» 
- أوالخطاً في تطبيقها أو تأويلهاء 


واا اال اة 

بما في ذلك القرارات التأديبيةء والقرارات التي تُصدِرُها اللجان شبه القضائية 
والمجالس التأديبية. 

وكذلك القرارات التي ثُصدِرُها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتهاء 


و 


ويُعَدٌ في حم القرار الإداري رَفْص جهة الإدارة أو امتناعها عن انَخاذ قرا كان من الواجب 
عليها نادء طِبْقَاً للأنظمة واللوائح . 

ج- دعاوى التعويض التي قدّمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 

د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة ظرفا فيها. 

ه- الدعاوى التأديبية التي َرْفَعُهًا الجهة المختصة. 

ازات الدارية الاخرى. 

ز- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية'. 


القسم الثاني: اللجان شبه القضائية: 
وهي لجان جَعَلَ ما ول الأمر الولاية بتر نوج مُعيّن من القضاياء كما سيأيء 
وها 
-١‏ لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات العمويليةء والمخَصّة بالمصل في مخالفات 
الععليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص ها0 


() المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين الععاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/؟) في ١٠/٦٠/١١٤٠ه‏ والمعدلة 
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٠٠)‏ في ۰۰/۹۷/٤۳٤ه‏ وص في المادة الغانية والعشرين المعدلة بموجب المرسوم الملكي 
المذكور بأن تشكل لجنة استئنافية للنظر في العظلمات من قرارات اللجنةء بعد أن كان هذا من اختصاص ديوان 
المظالم. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


- اللجان الجمركية الابتدائيةء والمختصة بنظر جميع الجرائم والمخالفات في نظام 
الجمارك الموحد والكظر في الاعتراضات على قرارات العحصيل» والتظر في 
الاعتراضات المقدّمة على قرارات التغريم المنصوص عليها في النظام المذكور) 
ويتبعها اللجان الجمركية الاستئنافية التي َنْطّرٌ في الاعتراضات على الأحكام الصادرة 
من اللجان الابتدائية. 

۳- الهيئة الشرعية الصحيةء والمخَصة بتر الأخطاء المهنية التي ترفع بها المطالبة بالحق 
ا لخاص (ديةء تعويض» أرش)» وكذا الَطْرٌ في الأخطاء المهنية الصحية التي ينح عنها 
وفاة أو َل عَضْو من أعضاء الجسم أو قَقْدِ منفعته أو بعضها ولو لم پَڪُن هناك 
دعوی بالحق الخاص.° 

اقات ا بالأمرالساي رقم (۸/۷۲۹) في ۰۷/۰۷/۱۰٤۱ھ‏ 
والأمر البرقي رقم )۳۷٤۶۱(‏ في ١۳۳/۰۸/۱١٠ه‏ والمُحْتَصّة بطر الدعاوى والقضايا 
الصرفية التى لكا عن مارسة المصرفِ لأعماله المصرفية البحكة مغل فتع 
الاعتمادات» والحسابات بأنواعها ..الخ. 

°- اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام المطبوعات والنشر"» والمشكة بالمادة السابعة 
والغلاثين من العظام ذاته» ونحص بالظر في مخالفات النظام» وإيقاع العقوبات 
الواردة فيه. 


(1) نظام الجمارك الموحد لدول مجلس الحعاون الخليجي الصادر بالمرسوم الملکي رقم (م/۱٤)‏ في ۰۳/١۳/۱١١١ه‏ 

(۲) المادة الخالعة والغلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹٥)‏ في ۶١/١۱/١١١٤٠ه‏ 

(۳( الصادر بالمرسوم اللي رقم (۳/e)‏ في ۱۹۱/۰۹/۰۳ھ 

)٤(‏ وقد سكت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١؟)‏ في ٠٤۳۴/٠۶/١١‏ هالمعدّل للمادة الأربعين من نظام المطبوعات والنشر- 
لجنة استغنافية للنظ رفي العظلمات المقدمة من ذوي الشأن من قرارات اللجنة الابتدائيةء وقد كان الاعتراض سابقاً 
يرفع لدى ديوان المظالم» وينظر قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات الصادرة 


ف ۰۰۹٤ھ‏ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


- لجنة فص المنازعات الواردة في نظام الكهرباء"» والمشكلة بالمادة الغالفة عشرة من 
نظام الكهرباءء وص بالتظر في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي كَلْسًَاً من 
صناعة الكهرباءء والتزاع بين الأشخاص المرخّص هم والنزاع بين شخص مرخَصٍ 
اولك وداک 

a E N EE 
العنفيذية لظام الاستشمار الأجنبي بالسعودية» والمختصّة بالظر في المنازعات التي‎ 
ا المُستشمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستشمار مرخّطصٍ له بموجب‎ 
هذا النظام» وتعمل على قسوية المنازعة ودياًء فإذا تعدّر ذلك حل النزاع نهائياً عن‎ 
طريق العحكيم.‎ 

۸- لجنة التطر في دعاوى براءات الاختراع المشكلة بالمادة الحامسة والغلاثين من نظام 
براءات الاختراع والعصميمات العخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية 
والنماذج الصناعية"» والمُحَْصّة ججميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة 
ڊشأن براءات الاختراع. 

۹- لجنة القَّصّل في منازعات الأوراق الماليةء المشكلة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة 
والعشرين من نظام السوق المالية وحَحْتَص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق 
أحكام هذا الظام ولوانحه التنفيذيةء ولوائح الميئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما 
ف احق الخاض. 


(۱) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٠١٤(‏ في ۰4/٥۲۸/۰١۱ه.‏ 


(۲) صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/٠)‏ في ١٠/٠٠/١١٠ه‏ وصدرت اللانة العنفيذية المذكورة بقرار رئيس مجلس 


إدارة الميثة العامة للاستشمار برقم (١/١؟)‏ وتاریخ ۳/۰۶/۱۳٩٤۱هھ.‏ 


(۳) الصادر بالمرسوم الملک رقم (م/۷؟) فی ۲۹/٥٠/١١١٤٠ه.‏ 
)٤(‏ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۰) في ۰۲/٦٠/١٤١١٠ه.‏ 
)١(‏ تقل اختصاص هذه اللجنة فيما بخص الدعاوى الجزائية إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من تاريخ ١٠/۹٠/۳۹٤٠ه‏ وذلك 


بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )٠۲/١(‏ في ٠٤١۹/٠۲/٠١‏ هوالقاضي بالموافقة على نقل اختصاص مكاتب- 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام 


-١‏ لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية المنصوص عليها في نظام ضريبة 
الدخل) المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة والغلاثين من نظام ضريبة 
الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۳) في ۳۸۱1ھ 0© 


القسم الثالث: محاكم القضاء العام: 

وكَشْمَلُ عدداً من اللحاڪم هي: 

١‏ - المحاكم العامة 

١‏ - حاكڪم الأحوال الشخصية. 

٣‏ الحاكڪم العمالية. 

“- المحاڪم التجارية. 

-١‏ المحاكم الجزائية. 

1 حاڪم التنفيذ. 


فهذه الأقسام الغلاثة هي الجهات القضاثية الموجودة في المملكة اليوم» والاختصاص بينها 


ولاثي» لكون المختص بها جهة معيّنةء مستقلة عن باقي الجهات القضائية. 
وبناء علیه: 
فاذا وردت الدعرى غل الدائرة وجب غل قاضيها الكَتَبْت من اختصاص داثرته ولاتيا 


=الفصل في منازعات الأوراق العجارية في الدعاوى العجارية إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) والمُعَمّم من 
معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۹۹۸/ت) في ٠٤۳۹/٠۳/١١‏ هوفق الآلية التي بيت في التعميم. 

.ھ۱٤۲٥/۰۱/۱ الصادر بالمرسوم اللي رقم (/۱) في‎ )١( 

(۲) وينظر: كتاب كيف تحدد مسار قضيتك لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد مشبب القحطاني» مع العنبيه إلى أن بعض 
اللجان التي ذكرها الشيخ قد انتقل اختصاصها إلى جهات أخرى بعد مباشرة بعض المحاكم المتخصصة كامل 
اختصاصاتها كالمحاكم الجزائية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


بالنظر في دعوى المدعيء فإن كانت مختصة بطر الدعوى ولائياً انتقل إلى التظر في 
الاختصاص الوعي - كما سيأتي-» وإن لم يكن حصا ولائياً: فإنه صرف النظر عن دعوى 
المدعي لعدم الاختصاص الولاث بنظر الدعوى. 

من أمثلة ذلك: دعوى يرفعها مدع لدى حكمة عامة يطالب فيها دائرة حكومية 
بمستحقاته الوظيفية وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنيةء فإن هذه الدعوى خارجة عن 
الاختصاص الولائي للمحكمةء ومن اختصاص خحاكم ديوان المظالم -كما مر-» وعليه 
فيجب على الدائرة ا لحم بصرف العظر لعدم الاختصاص الولاثي هما بنظر الدعوىء وللدائرة 
الحكم بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
الخصوم» ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص الولائي وسيأتي الكلام عليها عند الكلام عل 
الدفوع. 


)١(‏ المادة السادسة والسبعون والسابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. 
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٠‏ الفرع الثالث: الاختصاص النوعي. 
سبق أن المحاكم التابعة للقضاء العام ستة حاكم» وتختص كل واحدة من هذه 


الملحاكم بالنظر في أنواع معيّنة من القضاياء ولمًّا كانت المحاكم العامة مختصة بنظر 


القضايا والإثباتات الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالى- فيْحْسُنْ أن 
أبداً ببيان ما حَْتَص به المحاكم الأخرى التابعة للقضاء العام إحالاً: 


ه أولاً: محاكم الأحوال الشخصية: 
ص اكم الأحوال الشخصية ُملة من الاختصاصات التي نت عليها المادة 
الغالغة والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية وهي: 
جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها: 
أ- إثبات الزواج. 
ب- إثبات الطلاق. 
ت الخلع. 


خد الزيارة. 
1- إثبات الأوقاف. 
۲- إثبات الوصايا. 
“- إثبات الغيبة. 
-٥‏ حصر الإرث. 
اما يتغلق مدغاری :ارت كقسمة الرکات: 


۷ تعيين وعزل الأوصياء والنظار. 
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۸- الأذونات للنظار والأوصياء التي تستوجب إذن المحكمة. 

1- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 

-٠‏ تزويج من لا ولي ها أو من عضلها أولياؤها. 

١-الدعاوى‏ العاشئة عن مسائل الأُحوال الشخصية. 

-١‏ الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الميئة العامة للولاية 


عل أموال القاصرين ومن في حكمهم. 
هذه القضايا التي نص نظام المرافعات الشرعية عل اختصاص خحاڪم الأحوال 


ولأنّ في بعض هذه الفقرات إجمالاً فقد رَقََ إشكال بين قضاة المحاڪم العامة وحاڪم 
الأحوال الشخصية في تحديد المُحَّْص بأنواع معيَتَةٍ من القضاياء ولأجلَ هذا شكل المجلس 
الأعلى للقضاء لجنة لدراسة هذه القضايا وبيان المختص بهاء وذلك بقرارها رقم )٠۷٠٠١(‏ في 
۷ه وعممت نتائج هذه الدراسة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 
(۱۱۱۰/ت) في ۲۸/١۳۹/۱١ه‏ بالاعتماد والعمل بموجبهاء وقد تضمنت الفقرة (ثالفاً) من 
النتائج أن من ضمن اختصاصات حاكم الأحوال الشخصية -بالإضافة إلى ما سبق- ما 


-١‏ المطالبة بالصداق المقدّم أو امسر ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية وبعدها. 
-١‏ المطالبة برد المنقولات (العَفْش) المتروكة في بيت الزوجية المُقامة من أحد الزوجين 


ضد الآخر. 
۳- دعوى أحد الزوجين على الآخر -ولو بَعْدَ الفرقة- بالمطالبة بكَسْلِيْم المستندات أا 
کان موضوعها. 


- المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيا كان المدعي» كمُظالبة ال جد بالرُجوع على الب بما 
ائه عل اولاد ابنته. 


°- المطالبة باستخراج المستندات المُرتبطة بالأسرة أو كسليمها. 
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1 - المطالبة بالإذن بالسفر. 

۷ الّعوى المتعلقة بامبة بين الزوجين ولو بعد المرَقَّة -بما فيها هبة العقار-. 

۸- دعوى إثبات المبة لوارث أو تَقُّضها -بما فيها هبة العقار- بعد وفاة المورّث الواهب. 

- المطالبة بقسمة التركة ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة. 

-١‏ الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإئبات القسمة أو نقضها. 

١-الدعاوى‏ بين الورثة بالمُحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو سليم 
مستنداتها ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة. 

-١‏ الدعوى المقامة من الورثة أو أحدهم ضد مُصَمَي النَركة أو الحارس القضائي عليها 
E O REE‏ 

۳- دعوى المحاسبة أو الإفصاح أودّسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو 
الوصي أو الولي -ولو بعد زوال الصفة عنه- وكذا الدعوى عل ورثة أي منهم. 

؛- الدعاوى المتعلقة با يكر إذا كان أحد الطرفين ناظِرَ وقف أو وصي. 

-١‏ المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة إذا كان 
لدا اة ع ا و ا 

EE EE NEDE‏ الترافع في قضايا الأحوال الشخصية. 


ه ثانياً: اللحاكم العمالية: 
ْحَص المحاكم العمالية -حسب ما نصّت عليه المادة الرابعة والغلاثون من نظام 
المرافعات الشرعية- بما يى: 
E‏ ق واو ا 
-١‏ المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة 
بطلب الإعفاء عنها. 
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- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المَنصوص عليها في نظام العمل. 

واا وات رة ع القصن من العا 

°- شكاوى أأصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتها ضد أي قرار صادر من 
أي جهاز مختص في ا مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةء يتعلق بوجوب التسجيل 
أوالاشتراكات أو القعريضات: 

"- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل» بمن في ذلك عمال 
الحكومة. 

۷ المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام العأمينات الاجتماعية دون إخلال 
باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. 

۸- النظر في التظلمات من قرارات لجنة النظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال 
الخدمة المنزلية وأصحاب العمل. © 


ه ثالاً: الملحاكم التجارية: 
وفص المحاكم العجارية بالتظر فيما يلي -حسب ما نصّت عليه المادة الخامسة 
والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية-: 
-١‏ جميع المنازعات العجارية الأصليّة والتَبعِيّة التي تحدث بين العجار. 
- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله العجارية الأصلية والعبعية.© 


)١(‏ نصت عل ذلك الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرين من لانحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة 
بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۰) في ۰۹/۰۷/٤۳٤٠ه.‏ 

(۲) ویستشنی من هاتین الفقرتين: ما كان حل الدعوى فيه متعلقاً بعقار كحق ناشئ عن عقار أو نزاع في ملكية عقار 
أو حق متصل به أو دعوى ضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به» وكذا دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع 
الأجرة أوالمساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك فإن هذه الدعاوى تختص بها اللحاڪم 
العامة كما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الحادية والغلاثين من نظام المرافعات الشرعيةء ولا تأثير لكون- 
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 تاكرشلا:ىف المنازعات التي دت بين:الشركاء‎ -١ 
جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية» وذلك دون إخلال‎ -“ 
باختصاص ديوان المظال.°©‎ 

هذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في بيان ما تحص به المحاكم العجارية إلا 
أنه حَدَتَّ بعض التنازع بين الدوائر وا محاكڪم العجارية والمحاكم والدوائر العامة ولأَجْلِ 
ذلك شكل المجلس الأعل للقضاء لجنة بقراره رقم )۲۸۲١(‏ بتاريخ ۹؟/۳۹/۰۱٤٠ه‏ لدراسة 
أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة 
بالاختصاص النوعي والرّفع بالمقترحات العملية لحلهاء وقد انتهت اللجنة إلى بيان جملة من 


-الطرفين تاجرين أو كانت الدعوى متعلقة بعمل من الأعمال العجارية أو التبعيةء نصت على ذلك الفقرة (ثالاً) 
من نتائج اللجنة المشكلة لدراسة الإشكالات بين المحاكم والدوائر التجارية المعممة من معالي رئيس المجلس 
الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) في ۳۹/۰۲/۱۲٤١ه‏ 

)١(‏ ويستشنى من هذا: أن تكون الشركة متعلقة بعقار معيّن كما سيأتي» فحينئذ تكون من اختصاص المحاڪم العامة. 

(۲) وجاء تسمية بعض هذه الأنظمة في الفقرة الغالغة عشرة من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة 
بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ 
۲١‏ هه بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة ونصها: "من الأنظمة العجارية المشار إليها في الفقرة (د) من 
المادة الخامسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية: نظام الشركات» ونظام الوكالات العجاريةء ونظام السجل 
العجاريء ونظام المحكمة العجاريةء ونظام البيانات العجاريةء ونظام الرهن العجاري"١.ه‏ ومن جملة تلك الأنظمة 
نظام الغش العجاري وقد جرى تعديل المادة الغالفة عشرة منه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۰) في ۹٠/۱٠/١٤٤١هى‏ 
وقد كان في نصها اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل ججميع العقوبات الواردة فيه» فعدلت بموجب المرسوم 
الملكي المذكور لعكون بهذا النص: " تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة 
بالقعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا العظام'. 

EE‏ الفقرة معلقة بناء على ما ورد في (ثانياً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۷٦۹/ت)‏ في 
١ه‏ وجاء في الفقرة (الرابعة عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص 
النوعي للدوائر العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاریخ ۹/۰۲/۱١٤١د‏ 
بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ما نصه: "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية -حاليا- المخالفات 
لمتعلقة بالأنظمة العجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية وفقاً للبند 
(ثانياً) من قرار المجلس الأعل للقضاء رقم (۳A/L/۱4۹)‏ بتاریخ (۱۳۸//۱۸ھ)" |.ھ. 
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الاختصاصات التي َْتَص بها المحاكم التجارية ما كان موضع إشكال سابقا وعَْمّم من 
مال رن الج ا عا للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١۰۲/۱٠/۳۹١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما 
توصت إليه اللجنة المذكورة» وجاء فيها ما ملخصه: 
-١‏ تحديد صفة القاجر مَرَدّه إلى الماد الأولى من نظام المحكمة العجارية الصادر في عام 
۱ھ( 
- لا يعد الترخيص بمزاولة العجارة أو عَدَيه وَصفاً مؤثراً في صفة القاجر أو نفيها.° 
۴- أن الأعمال العجارية الَبَعِيّة الواردة في المادة الخامسة والغلاثين من نظام المرافعات 
الشرعية هي: "كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة العجارية 
لصدوره من تاجر لغرض تجارته""» ومثلوا ها بما یل: 
ا ا ت ی ف اا و عار 
EA ET E‏ 
ا مع مكاتب الخدمات كمكاتب الععقيب والتخليص ال جمرک ومکاتب 
E E‏ 
فالدعاوى التي تَقَامٌ عى تاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية. 
-٤‏ المقاولات بإذشاء المباني الق تعَدّل من حالة العقارات كمُقاولات البناء والترميم 
وإذشاء ا سور والأنْمًاق والهَذْم وا حفر ونحو ذلك سواء أكان المقاول مععَهّداً بتوريد 
المُوَنِ والأدوات أم لاء وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعوريد ولا يور في الاختصاص 


)١(‏ الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١٠/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۲) الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۳) الفقرة (ثانياً) الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر 
العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ٠١١۹/٠۲/۱١‏ بالموافقة عل ما 
توصلت إليه اللجنة. 
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ون محل التوريد وارداً عل عَقار أو أن أحد الطرفين يَمْلِك العقارء فهذه الدعاوى: 
يِنظْرٌ فيها إلى طرفي النزاع» فتَخَّْص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة 
بالمقاولات اوا ف الحالات التالية: 
أ إذا كان طرفا النزاع مَقَاولَيْنِ أو مُوَردَيْن. 
ب- إذا كان المدعى عليه هو المورّد أوالمقاول. 
ت- إذا كان الطرف المتعاقد مع المقاول أو المورّد تاجراً وأبرَمَ العقد لأعماله 
العجارية الأصليّة أو الكَبعِيّةء أَياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. 0© 
ويْفَهَمُ من هذا أن المحاكم العجارية لا حص حص بنظر الدعاوى التي رفع من المقاول أو 
اسورد ضد غير الاجر كما جاء في عَجُز الفقرة (رابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة 
الإشكالات المتعلقة بالاختصاص العوعي للدوائر العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس 
الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاریخ ۲١‏ هه بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. 
-١‏ حَْنَّص المحاكم العجارية بالدعاوى الناشئة عن السَمْسَرَة سواء في العقار أو غيره 
إذا كانت من الحالات التالية: 
أ إا كان كلا الطرفين من يمين السسرة 
ب- إذا كان المدعى عليه يمتهن السمسرة. 
ف اا ان ا و ال ا جا 
والعقد لأعماله الحجارية الأصلية أو التبعية.© 
ويُفهم من هذا أن المحاكم العامة تكص بقضايا السمسرة إذا كان المدعى عليه غير 


OE SOPE BO)‏ من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر 
العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ٠١۳۹/۰۲/۱١‏ ه بالموافقة عل ما 
توصلت إليه اللجنة. 

(۲) الفقرة (سادساً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص الدوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


تاجر ولا متهن للسمسرة» أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله 
العجارية الأصلية أو التبعية وهو ما نص عليه في عَجُز الفقرة (سادسا) من نتائج اللجنة 
المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعَمّم من معالي 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ٠١۳۹/٠۲/٠١‏ ه بالموافقة على ما توصلت 
إليه اللجنة. 
1- تكص المحاكم العجارية بنظر دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله 
التجارية الأصلة أو البعة عا لا تعلق بالعقار أر الدعارى الاشغة عن خرادث 
السير سواء كان المدعي طرفاً في العقد مع العاجر أو لا.) 
ويُفْهَمٌ من ذلك أن دعاوى الضرر المتعلقة بالعقار وكذا الدعاوى الناشئة عن حوادث 
السير من اختصاص المحاڪم العامة.°© 
۷- شركات التعليم والمستشفيات وشركات الاستشارات اهندسية وشركات المحاسبة 
وشرکات تقدیم ا لخدمات للحجاج وشركات التخليص الجمرك والشركات الزراعية 
ونخوها - لا ثُعَدّ من الشركات التجارية ولا تَكَدَسبُ الشركة بمُزاولة هذه الأعمال 
صِقَةٌ التاجرء وعليه فلا نص المحاكم العجارية بنظر الدعاوى فيها إلا في حالة 
واحدة: 
وذلك إذا قامت الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة العاجرفي حدود 
ذلك العملء فإذا كانت الدعوى متعلقة بهذا العمل العجاري الذي زاولعه اختت 
اللحاكم العجارية بنظر هذه الدعوى. 


)١(‏ الفقرة (سابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص الوعي للدواثر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۲) نص على ذلك في عجز الفقرة (سابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي 
للدوائر القجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ٠١۳۹/٠۲/٠١‏ بالموافقة 
على ما توصلت إليه اللجنةء وهو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الحادية والغلاثين من نظام 
المرافعات الشرعية. 
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مثال ذلك: قيام مستشفى بتوريد أدوية لأجل بيعها على الغيرء فالدعوى المقامة عل 
المستشفى جخصوص هذا العقد من اختصاص المحاكم العجارية. 
مثال آخر: استيراد الشركة الزراعية لبذور من أجل بيعها على الغيرء فالدعوى المقامة 
على الشركة الزراعية في هذه الجالة من ا المحكمة القجارية.“ 

۸- تكص المحاكم العجارية بنظر جميع دعاوى الشركات سواء أكانت الشركة من 
الشركات المسماة في الفقه الإسلاي أو كانت من الشركات المسماة في نظام الشركات 
السعودي» ويَذْحُلُ في ذلك: الشركات المهنيةء والشركات ذات النشاط العقاري.° 


للىىە: 


شرظ اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى الشركات: ألا تكون الشركة متعلقة 
بعقار معيّن» أما إن كانت تتعلق بعقار معيّن فلا يدخل ذلك في اختصاص المحاڪم 
العجارية؛ لكونها مُسَاهَمَةَ في عقارء فتختص بها المحاكم العامة.“ 

ويَذخُلُ في اختصاص المحاكم العجارية: الَطَرُ في دعاوى الشركات ولو كانت تلك 
الشركات في ضمن تركة متوف» فكَحَّْص المحاڪم العجارية بنظر جميع المنازعات المتعلقة 
بعقد الشركة سواء كانت بين الورثة أو مع بقية الشركاء» كطلب تصفية شركة أو طلب حاسبة 
مديرء» أو طلب إقامة حارس قضاڻ. 


)١(‏ الفقرة (ثامناً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١٠/۲٠/۹١١٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۲) الفقرة (تاسعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعَّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١٠/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۳) الفقرة (الحادية عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدواثر القجارية 
المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١۳۹/٠۲/۱١‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه 
اللجنة. 

)١(‏ الفقرة (الغانية عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية 
المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١۳۹/٠۲/۱١‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه 
اللجنة. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


o‏ رابع محاڪم العنفيذ: 
ص محاڪم التنفيذ بما يلي: 
١‏ - سلطة العنفيذ ا يري والإشراف عليه وذلك في تنفيذ السندات العنفيذية» وجاء 
قسمية السّندات العنفيذية في المادة القاسعة من نظام العنفيذ وهي: 
أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم» عدا الأحكام والقرارات 
الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.° 
ویستشنی من هذا: 
السّندات العنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية» فتَحْتَّص 
حاڪم العنفيذ بتنفيذها. 
ب- أحكام المُْحَكيينَ المذيّلة بأمْر التنفيذ وفقاً لظام التحكي. 
ت- اضر الصلح التي ثُصَيِرْكًا الجهات المخوّلة بذلك أو التي تْصَدّقُ عليها 
اللحاڪم. 
ث- الأوراق التجاريةء وهي المَنْصّوص عليها في نظام الأوراق التجارية“ 
ج- القرارات والأوامر الصادرة من اللجان ذات الاختصاص شبه القضاڻ› 
وقد مر معنا بيان بعضها. 


)١(‏ يفْهَمٌ من هذا: أن كل إجراء لا يتطلب العنفيذ الجبري لا يخْتَّص به قاضي العنفيذء وهو ما نصت عليه اللانحة 
العنفيذية الغالغة للمادة الغانية من نظام العنفيذ. 

(۲) المادة القانية من نظام العنفيذ. 

(۳) اللاتحة العنفيذية الخانية للمادة الغانية من نظام العنفيذ. 

)٤(‏ وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر. 

)١(‏ نص المرسوم الملكي رقم (م/۳٠)‏ في ١۳۴/۰۸/۱١‏ الصادر بالموافقة على نظام النفيذ في البند (ثانياً) منه على ذلك 
وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )۳١/۸/۸۲١(‏ في ۷٠/٠٠/٠٠٠ء٠هالمُعَّمّم‏ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 
(۰۰٥/ت)‏ بتاریخ (۳/٠/٠۳٠ه)»‏ والمؤكد عليه بتعميم معالي رئيس المجلس العلل للقضاء برقم (١٠١٠/ت)‏ 
بتاریخ )۳۹/۰۷/۱ ۱ھ(. 
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ح- الأُحكام والأوامرٌ القضائية وأحكام المحكُمينَ والمحرَرّات الموكّقة الصادرة في 
يان جني فَحْدَ حاكم العنفيذ -بعد الكَبْتِ من مبداً المعاملة بالثل- 
بڌزف تنفد هذه السّندات ډشروط: 


(١‏ الكَكّبّت من أن حاكڪم المملكة غير مختصة بطر المنازعة التي صَدَرَ 
فيها الحم أو الأمر. 
) الكَتّبّت من أن الحم أو الأمر صادرٌ عن جهة مختصة في البلد 
الأجني» وفقاً لقواعد الاختصاص القضاثي الدولي المقرًّرفي أنظمتها. 
۴) ابت من أن ا لخصوم في الدعوی قد موا با لحضور ومٌُلوا تمشيلاً 
صحيحاً ومُكنوا من الدفاع عن أنفسهم. 
4( اقبت من كُونِ الحم نهائياً ني نظام المحكمة التي أضدَرَ 
TT (o‏ معارضة الحڪم أو الأمْر شم أوأَمْرٍ صادر في 
الموضوع تيد تَفْسِه من جهة قضائية خختصة في المملكة. 
آلا ر يضمن ا لڪ او الأجِنَىْ لا الف أحكام الكَرِيْعَةَ 
اللاة 0 
خ- الأوراق العاديَةٌ إذا قر بها المدين لدى قاضي العنفيذء فإنها ثُعَدٌ سَنَدَاتٍِ 
تنفيذية حسبما نت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام 
العنفيذ. 


0 


و 


E 2‏ فحص حاڪم العنفيذ بالتظرِ 
في المنازعات التنفيذية متى ما كان لها ما يل: 
أ- الشروط النظامية الشكَليّة للسّد العنفيذي» ومثال ذلك: الدّفع بتزوير السّند 


)١(‏ المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ ولاته التنفيذية. 
(۲) المادة الغالغة من نظام العنفيذ. 
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أو إنڪار التوقيع عليه. 

ب التازعات المتعلقة بالحنفيذ الجبري وكذا المتازعات التاشغة عن الحنفيذ 
الجبريء مثال ذلك: ادعاء العيب في عينِ مُبَاعَةٍ عن طريق محكمة التنفيذ 
وفق ما تقتضيه أحكام نظام العنفيذ.© 

ت- دفع المنقَذِ ضدَه بواحد من ادوع التالية: 

) الوفاء. 
؟) الإبراء. 


(r‏ الصلح. 
کو ا و چ ی 
) الجوالة. 
(٦‏ التَأجيل بعد صدور السند العنفيذِئ. ° 
۳- إصدارٌ القرارات والأوامر المتعلّقة بالكَنْفِيِء كالأمر بالحبْس والإفراج» والأمر 
بالإفصاح عن الأصولء والأمر بالمنع من السفر وغير ذلك. 
-٤‏ الكَظرٌ في دعاوى الإعسار.( 
°- ويختص قاضي التنفيذ كذلك: بإثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند القناز ع.© 
- إيقاع الحجز الكَحَمَظيّ عل حل النزاع وذلك في حالة تنازع الاختصاص» ويشترط 
لذلك أمران: 
أ- أن يحصل تنازع في الاختصاص بين قاضي العنفيذ وقاضي الموضوع. 


)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة القالة من نظام العنفيذ. 

(۲) اللانحة العنفيذية الانية للمادة الفالفة من نظام العنفيذ. 

(۴) اللانحة العنفيذية الغالحة للمادة الفالعة من نظام العنفيذ. 

)٤(‏ المادة الغالعة من نظام العنفيذ. 

(ه) المادة الغالعة من نظام العنفيذ. 

(7) اللانحة العنفيذية الانية للمادة الحادية والعشرين من نظام العنفيذ. 
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ب- أن يكون الطْلَبُ قد أَحِيْلَ إلى حكمة العنفيذ قبل إحالته إلى محكمة قاضي 
الموضوع. 
فإذا جد هذان الشرطان كان إيقاع الجر الكَحَمَظِنَ من اختصاص قاضي العنفيذ“. 
۷- الَظرٌ في المنازعة الحاصِلة بين المُطالب بتنفيذ حكڪم صَادرِ يإخلاء العقار مع 
الشاغل للعقارء بشرط: 
أ- امتناع الشاغل للعقار من تنفيذ الإخلاء. 
تعمل الفاغل للعقار لته دنفيذي يتضمن حقه باستغلال العقار. ° 


مثال ذلك: 

أن يڪون مع هاشم حڪم بالزام مدعى عليه اسمه: أ حمد بإخلاء عقار معن فيَقَدَمُ 
هاشِمٌ بطلب تتفيذ الصك لدى حكمة العنفيذء فيجِدٌ قاضي العنفيذ: أن العقار - حل 
العنفيذ- يَسْكئةُ خالد» وهو عير المنقَّذٍ عليه» ويُنازعٌ خاد في العنفيذ عليه» فينْظّرٌّ: فإن كان 
مع خالد سََدٌ تَنْفيْذِيّ -كحُكم مَكَلاً -باستحقاقه لمَنْمَعة أو عَيْنِ الحَقار فإن المنازعة 
تكون تَنْفِيْذِيَة ويختص بها قاضي العنفيذ, أما إن لم يََنْ مع خالد سند تنفيذي بذلك 
فيْلَرَمٌ بالإخلاءء وله -أي لالد في هذا المغال- الكَقَدّم بدعوى لدى قاضي الموضو ع. 

۸- يْمَّص قاضي التنفيذ كذلك بتحديد طريقة تنفيذ الحم الصادر بزيارة صغير إذا 

لم ينص الخڪم عليها. 


1- الكَظْرٌ في دعاوى الععويض الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق الق حصلت بعد قيد 


(۱) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغالغة والعشرين من نظام العنفيذء ويستمر ذلك حى الفصل تنازع الاختصاص» 
فإذا انقضى العدافع فيكون استدامة الحجز أو رفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر أخيراً كما 
نصت عليه اللاتة العنفيذية المذكورة بعاليه. 

(۲) اللاتحة العنفيذية العاشرة للمادة الغانية والسبعين من نظام العنفيذ. 

(۳) اللانحة العنفيذية العاشرة للمادة الفانية والسبعين من نظام التنفيذ. 

)٤(‏ المادة السادسة والسبعون من نظام العنفيذ. 
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WM; ل‎ 


)١(‏ اللانحة العنفيذية الغالحة للمادة الفالفة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. 
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ه خامساً: المحاكم الجزائية: 

حص المحاكم الجزائية إجالاً بالآتي: 
أولا:قضانا الطالة بالقصاصض: 

ا فان او 

ثالاً: قضايا التعزير. 

انتا فاا ا جدات 


١‏ - قضايا المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصا أو حداً. 

-١‏ قضايا المطالبة بإقامة حدٌ تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها ك: حد الردّة 
وحد السُحرء وحد الحرابة» وحد الزنا بالمحصن» وحد السرقة. 

۳- قضايا المطالبة بالقتل تعزيراً 

“- قضايا المطالبة بالعقوبات المقَرَرَة في نظام المخدرات. 

°- قضايا المخدرات الواردة في المادة الفامنة والغلاثين من نظام المخدرات والمؤثرات 
0 

1- قضايا الحدود غير الاتلافية ك: حد الزنا لغير المحصن» وحد القذف» وحد المسكر. 

۷- قضايا المطالبة بالتعزير. 

۸- قضايا المطالبة بالتعزير المنظّم“ كقضايا تزوير رخص الإقامة» ورخص القيادة 


)۱( المادة العشرون من نظام القضاء. 

(۲) المبادئ العامة الواردة في المحور الغاني من وثيقة هيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم 
الجزائية التي صدر بها قرار المجلس الأعل للقضاء برقم (۳۷/۱۹/۹۱۰۶) في ۱٤۳۷/۰۹/۱١‏ هالمُعَّمّم من معالي رئيس 
مجلس الع للقضاء برقم (۷۹۹/ت) في ۷/۰۸/۰۶١١١ه.‏ 
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نظام الأسلحة والذخائرء والعقوبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال. 

۹ قايا الاخدات: © 

-١‏ دعاوى الحق الخاصة المقامة ممن أصابهم ضرر من الجريمة.°© 

-١‏ إقامة الولي على ناقص الأهلية إن كان متهماً”"» وكذا تقيم الولي على من أصابه 
ضرر من جريمة وكان ناقص الأهلية ليطالب بالحق الخاص لناقص الأهلية. 

-١‏ دعاوى التعويض عن الضرر التي أصابت المحكوم عليه بسبب الدعوى الجزائية 
چا افا کی و د طا ا ا و کا 

- العقويات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولانحته العنفيذية .^ 


0 اڈ الملحاڪم العامة: 
نصّت المادة الحادية والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاصات المحاڪم 


و 


العامةء وأنها تحص بطر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حُكيها 


د١٤۳۷/٠١/١١ وثيقة هيكلة المحاكم الجزائية الصادر بشأنها قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (۴۳۷/۱۹/۹۱۰۶) في‎ )١( 
المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۷۹۹/ت) في ٤۳۷/۰۸/۰٤۱ه وينظر: كتاب كيف تحدد مسار‎ 
.۸٩۹-۸۷ص قضيتك لصاحب الفضيلة أحمد بن مشبب القحطاني‎ 

(۲) المادة السابعة والأربعون بعد المخة من نظام الإجراءات الجزائيةء ويتنجَةُ إلى ما ن عليه في المادة الغالغة والخمسين 
بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة العاسعة والأربعون بعد المخة من نظام الإجراءات الجزائية. 

)٤(‏ المادة الامنة والأربعون بعد المثة من نظام الإجراءات الجزائيةء وتكون الولاية حصورة في الدعوى المنظورة وتدؤّن 
في ضبطها دون إصدار صك بذلك» ينظر اللاتحة الرابعة بعد المثة من لوائح نظام الإجراءات الجزائية. 

)٥(‏ المادة الحامسة عشرة بعد المثتين من نظام الإجراءات الجزائية. 

)١(‏ المادة الغمانون والمادة السابعة والغمانون من نظام العنفيذ ولواځحه التنفيذية. 
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ارجا فن اختضاض امات فاه لري وقد هر ا ها خف لهات 
القضائية" فكل ما حَرَجَ عنها فهو من اختصاص المحاكم العامة وينت المادة ما ها كر 
بوج خاص من القضايا والإنهاءات وهي: 
-١‏ الدعاوى المتعلقة بالعقارء وقشمَل: 
أ- المنازعة في مِلكيّة العقارات. 
ب- المطالّبة أوالمنارعة بحقّ متَصل بالعقار. 
ت- د ا و 
ث- دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار. 
ج-دعاوى أقيام المنافع. 
ح-دعاوی الإخلاء. 
خ-دعاوی AE‏ 
د# دعاوق المساهمة ق العقارات 
ذ- دعاوى منع الععرض للحيازة. 
زد غاوی اداد ا حا 
- ما لم ينص النظام عل خلاف ذلك» ونحص المحاكم العامة بَظر الدعاوى المتعلقة 
بالعقار -السابق ذکرها- ولو کانت بین شرکتین تجاریتین أو بين تاجرين .° 
- إصدار صكولك الاستحكام بملكيّة العَقَّار أو وقفْيتِه. 
؟- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور 
ولاتحته العنفيذية.“ 


(۱) ص'؟ . 

(۲) الفقرة (ثالغاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۳) تنظر المحاكم العامة الدعاوى الناشخة عن حوادث السير فقط, أما المتعلقة با لمخالفات المرورية المنصوص عليها- 
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°- جميع الإثباتات الإنهائية عدا ما وَرَدَ في المادة الغالغة والغلاثين من نظام المرافعات 
الشرعية وهي الإنهاءات التي تخت بها حاكم الأحوال الشخصيَّةء وعدا الإثباتات 
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.°^ 

1- الَظْرٌ في المسائل الأوّلية التي تتعلق بالدعوى الأصلية المُمَامَة لدى المحكمةء مثل 
حَصْرِ الورثة والولاية» ويڪون ذلك في صَبط الدعوى. 


وجاء في نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر 
العجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۷۹٩/ت)‏ بتاريخ 
هه بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة = جملة من الأمورالتي يستند عليها في 
بيان الاختصاص» وهي: 
۷- دعاوى المقاولات التي تنطبق عليها هذه الأحوال: 
أ- الدعاوى التي تقام من المقاول ضدٌّ من ليس بتاجر. 
ب- الدعاوى التي تقام من المقاول ضدَ تاجر لم يُبرم العقد من أجل عَمَلِه 
العجاري الأصاح أو الكَبَىئ.“ 
۸- وکذا دعاوی التّورید e‏ التفصيل السابق ذكره في قضايا المقاولات في الفقرة 
الا 


دفي نظام المرور ولانحته العنفيذية فقد عَّق العمل بها استناداً عل تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 
(1۰۹/ت) في ۰۹/٤۳۹/۰٤۱ھ.‏ 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الحادية والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الالخة للمادة الحادية والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) الفقرة (رابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

)٤(‏ الفقرة (خامسا) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدواثر العجارية النُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 
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۹- دعاوى السَمَسَرّة التي ثقام ضدٌ المدعى عليه الذي ليس بتاجرء ولا مُمْتَهنِ 
e‏ 
-٠‏ الدعاوى التي ثقام على الشركات التالية: 
E‏ 
ب- التعليم. 
فد اشارا ت هة 
ا 
ج-تقدیم الخدمات للحجاج. 
ح-خدمات التخليص الجمر. 
خ-الشركات الزراعية. 
ويْسْكَثتى من ذلك: الدعاوى التي كَْسَاً من مزاولة شركة من الشركات السابق ذكرها 
لعَمَل تجاري» فيكون الاختصاص في تَظر هذه الدعوى المتعلقة بهذه المعاملة من اختصاص 
اکا التجاريةء كما سبق ذكره° 
-١‏ تختص المحاكم العامة بنظر قضايا الشركات التي تتعلق بعقار معيّن. 


)١(‏ الفقرة (سادساً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص الدوعي للدوائر العجارية المُعّم 
من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١/۲٠/۹١١٤٠ه‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه اللجنة. 

(۲) ينظر تفصيل ذلك في الفقرة (ثامنا) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي 
للدوائر القجارية المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ٠١۳۹/٠۲/٠١‏ بالموافقة 
عل ما توصلت إليه اللجنةء وقد ذكرتها الفقرة المذكورة على سبيل التمثيل» إلا أن ذلك كاف في كون المحكمة 
العامة مختصة بما ذكر بعاليه. 

(۳) الفقرة (الحادية عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر العجارية 

المُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۷۹/ت) بتاريخ ١١۳۹/٠۲/۱١‏ بالموافقة عل ما توصلت إليه 

اللخ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


وما جد ر التنبيه عليه: 

أن المحاكم العامة الواقعة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها خاڪم متخصصة- 
تنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمهاء ولو ص النظام على كونها 
من اختصاص حكمة أخرى» فَنْظْرُ حاكم المحافظات الدعاوى الرَوْجِيَةَ ودعاوى قسمة 
التركات وغيرهاء ما لم يقزر المجلس الأعل للقضاء خلاف ذلك.١‏ 

وما قرّره المجلس الأعل للقضاء: 

تقييد اختصاص المحاڪم العامة في المحافظات بالدًعاوى العجارية التي تُنْطْرُ من قاض 
فرد» وهي التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمغة لف وال 


)۱( المادة الغانية والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) قرار المجلس الأعل للقضاء برقم (۳۹/۰/۲۰۱) في ١۲/۲٠/۳۹٤٠هالمُعَمّم‏ من معالي رئيس المجلس الأعلل للقضاء برقم 
(۹۱۱/ت) في ۳۹/۰۹/۲۹٤۱ھ.‏ 
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# الإجراء العملى عند النظر في الاختصاص النوعي: 
ذا وت امغر ال الا قانع فاضا الط رف غاص ار اعري ون 
تقسيم الاختصاص النوعي الذي ينبي عل الدائرة النظر فيه إلى قسمين: 


٠‏ الأول: الاختصاص النوعي العام: 

وأعني بذلك: الاختصاص النوعي العام لمحاكم وزارة العدلء وهي الست السابق 
ذكرها: المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصيةء والمحاڪم العماليةء واللحاڪم 
اا ع ا ی ا ا ا ق 
الاختصاص النوعي» وهل حص المحكمة التي رُفِعَتْ إليها بنظر هذه الدعوى أم لاء فإذا لم 
َكَل مختصّة بتظرها فعليه أن يحكم بصّرف الَظر عنها لكونها خارجة عن الاختصاص 
النوعي للمحكمة» وهذا ما سم في نظام المرافعات الشرعية بالاختصاص الدوعي» وبعد 
اكتساب الحم القطعية: الدائرة العوى إلى المحكمة المختصة وتْعْلِمُ الحصوم 
ہذلك0. 

لکا تنبيه: 

اذا ابات الدعوى إلى المحكمة التي ن الك (الا ر اها اة تر 
الدعوى» فصدر منها حكم بعدم اختصاصهاء فعليها -أعني المحكمة (الفانية)- أن ترف 
ا لحم بعد -اكتسابه القطعية- للمحكمة العليا للفصل فيه» ويڪون قرارها ملزماً ° 


٠‏ الثاني: الاختصاص النوعي داخل المحكمة: 


فاذا كان ف المحكنة دذراقر معخصصة خض بنظر بعض الدعارى درن بعض فان 


(۲) المادة الغامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. 
(۳) الفقرة (ب) من اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعيةء والمعدّلة بالقرار 
الوزاري رقم (4۱) في ۲ هه المَعَمّم من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۰۰۷) في ۳۹/۰۹/۱۲٤۱ھ.‏ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


E a NCE OE 
محضر الضبط قبل ميعاد الجلسة الأولى"» ثم حيْلّها إلى رئيس المحكمة ليَبْعَكها إلى الدائرة‎ 
الختصة بظر هذه النعرى فان تار اف ذلك حن مرعه الجلسة الأولى: انعفد‎ 
الاختصاص لدائرته بنظر الدعوى”» وعليه فإن على القاضي النظر في المعاملات المحالة إلى‎ 
دائرته بشكل دوري ليتأكد بأنه ختص بنظرها فإذا أحيْلّت إلى الداثرة الأخيرة بعد التوزيع‎ 
ورت -أيضاً- بأنها عَيْرٌ ختصة بنظر الدعوى: فتعيدها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبّب‎ 
يبت في حصَّر الضبط خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عَمَلٍ من تاريخ ورودها.‎ 

ويَفُصِلُ رئيس المحكمة في هذا النازع» ويڪون قَرَاره مُلزمَا 

وأشير ها هنا إلى عَدَدٍ من الدوائر المعخصَصة في بعض المحاڪم والتي اختصت بمبالغ 
معيّنة ومسكَدَدُ تخصيصها بإيجاز: 

-١‏ الدوائر المختصّة بنظر الدعاوى الكبيرة: وتخت بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عل 
مثة مليون ريال من ثابت أو منقول في المحاڪم العامة في المدن التالية: (الرياضء 
مكةء المدينةء الدمام» بريدة أبهاء جازان» نجرانء الباحةء حائلء تبوك سكاكاء عرعرء 
جدة» الأحساءء الخبرء الخ رج» الطائف» خميس مشيط) » ويون تفعيل عمل تلك 
الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات 


)١(‏ الفقرة الأولى من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المُعَمّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعل 
للقضاء برقم (۱۰۲۶/ت) في ۳۹/۰۰/۰۰٤۱هھ.‏ 

(۲) اللانحة العنفيذية الغانية للمادة الغامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والمضافة بموجب القرار الوزاري رقم 
)۱( وتاریخ ههالمعمّم من معالي وزير العدل برقم (۳/ت/ ۷۰۷( بتاریخ هھ 

(۳) الفقرة الفالحة من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المُعَمّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعل 
للقضاء برقم (٤۱۰۲/ت)‏ في ۳۹/۰/۰۰٤۱ھ.‏ 

)٤(‏ الفقرة الغانية من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المُعَمّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعل 
للقضاء برقم (۱۰۲۶/ت) في ۳۹/۰۰/۰۰٤۱ھ.‏ 

)٥(‏ الفقرة الفالغة من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المُعَمّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعل 
للقضاء برقم (٤۱۰۲/ت)‏ في ۳۹/۰۰/۰۰٤۱ھ.‏ 
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الممنوحة هم E‏ 

۲ الدائر ة المختصة و e‏ ا 3 
العالية: (مكة» المدينةء الدمام» بريدة» حائل» تبوك» جدة» السا الطائف)0) 
وتوافت من ثلاثة E‏ 

۳- الدوائر الجزئية بية في المحاڪم العامة: وتخت بنظر الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها 
عن عشرین الف ريال .° 

“- الدوائرالمرورية ف الحاڪم العامة: وتختص بالنظرفي الدعاوى العاشتة عن حوادث 
السيرء ف المدن العالية: (الرياض»ء مکة» المدينةء جدة؛ بريدة» الدمام» الخبرء الطائف» 
الاسا اا حائل › توك سكاكاء الباحة» جا جازان» جران» ھمیس مشرط› 
القطيف)»ء واشت من قاض فرد.(“ 

- الدائرة المختصة بنظر قضايا المساهمات العقارية: ومقرها: اللحكمة العامة 
بالرياض» وتختص بنظر قضايا المساهمات العقارية والدعاوى ا 
يقبل العجزئةء والدعاوى العاشئة عنها أو المترتبة عليها الداخلة ضمن اختصاص 
الحكمة العامة في الرياض» ولرئيس المجلس الأعل للقضاء ندب رئيس الدائرة 
وعضويها ا انتدابهم لعظر قضايا المساهمات العقارية ف الحاڪم العامة 


)١(‏ صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء هذه الدوائرء ينظر: تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 
(۱۰۸۹/ت) في ۳۹/۰۹/۰۰٤۱ھ.‏ 

(۲) ینظر: تعمیم معالي رئيس المجلس العلل للقضاء رقم (۱۰۸۹/ت) فی ۹/۰۹/۰۰١١٠ه.‏ 

(۴) قرار المجلس الأعل للقضاء برقم (١٠٠/؟/۳۸)‏ في ٤۳۸/٠۷/۲۳‏ هالمُعَمّم من معالي الأمين العام مجلس القضاء الأعل 
برقم ( ۸( في ۳۸۰۸ھ 

)٤(‏ صدرت موافقة المجلس الأعلل للقضاء بقرارها رقم )۳۸/١/١١١(‏ في ١١/۷٠/۳۸٤٠هعلى‏ إنشاء الدوائر الجزئية في 
اللحاكم العامةء وعَمّمَ ذلك من معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۱۲/ت) في ١۸/۰۸/۰١١١ه.‏ 

.ه٠١١١/۰٤/۰۹ تعميم رئيس المجلس العلل للقضاء برقم (1۰۹/ت) في‎ )٥( 
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الاق 
"- الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائيةء وجاء في الوثيقة المنظمة هيكلة اللحاڪم 
الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى القضاء العام والمواقق عليها 
من المجلس الأعل للقضاء بقرارها رقم GFE)‏ هه والمعّمّة 
من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۹٦۷/ت)‏ في ٠٤۳۷/٠۸/٠٤١‏ هالإشارة 
إلى جملة من الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائيةء وقسّمت الوثيقة المذكورة 
حاكم المملكة عل أربع مستويات» محاكم رئيسيةء و محاڪم غير رئيسية» ودوائر 
جزئية داخل المحاكم العامة وحاكم عامة تنظر القضايا الجزائية دون تخصيص 
-كالمحاكم في المحافظات التي لا يوجد بها سجن-»ء وجاء قسمية المدن التي ثُعَدَ 
اللحاكم الجزائية فيها رئيسية أو غيرها في المحور الراب من الوثيقة المذكورة 
وحاصلها أن الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية كلآني: 
أً- دوائر القصاص والحدود: 
)١‏ ويخصَص بعضها لقضايا القصاص والحدود الإتلافية وتشكل من 
ثلاثة قضاة» 
؟) وبعضها لقضايا الحدود غير الإتلافية وشل من قاض فرد. 
ب- دوائر القضايا التعزيرية: 
)١‏ ويخصص بعضها لقضايا التعزير المنگم عدا المخدرات» وتشكل من 
و ا که ی ا 
؟) وبعضها لقضايا المطالبة بالععزير الإتلافي أو القضايا المشمولة 
بالمادة الغامنة والغلاثين من نظام مكافحة المخدرات وتشكل من ثلاثة 
قضاةء وبعضها لباقي القضايا الععزيرية (التعزير المرسل) ويخرج عن 


ھ۱٤۳۷/۰٥/۲۹ في‎ )1۹٦٤( قرار الملجلس الأعل للقضاء رقم‎ )١( 
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اختصاص دوائر القعزير المرسل النظر المطالبة بالقتل تعزيراء وقشكل 
هذه الدوائر من قاض فرد. 
ت- دائرة قضايا الأحداث وتشكل من قاض فرد. 


ا كما يجدر التَنْبِيْهُ إلى أن كل دائرة حَكَمَّتْ في قضيَّة فهي المختصّة بالنظر في 
أتعابها كما نت عل ذلك اللانحة العنفيذية الخامسة للمادة الفامنة والعشرين 


من نظام المحاماة. 
واسثنى من ذلك: 


أ كرن ‏ اسحقاق ا فاب ما هة ا اف درن رة فن الف 
المتعلقة بنظر الأتعاب -والمحالة هذه- من اختصاص المحكمة العامة كما نصت على ذلك 
ا و( من نتائج اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة إلى 
اللحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمعممة من معالي رئيس المجلس الأعل 
للقضاء برقم (۱۱۱۰/ت) في ٤۳۹/۱١/۲۸‏ هبالاعتماد والعمل بموجبهاء حيث بيّنت أن ذلك 
من اختصاص المحكمة العامة ونصها: 'المُطالبَة بأتعاب مُتابعة الإجراءات -دون ترافع- 
سواء كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أو غيرها"ا.ه 


٠‏ الفرع الرابع: الاختصاص المكاني. 


۰ 


يُعنى بالاختصاص المكاني: 'قَصَرٌ ولاية القاضي على مَكان أو أمْكنة من إقليم الدولة لا 
يتجاوَرها". 


.)۱٤٩/۱( الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه الله-‎ )١( 
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أولأً: المحكمة المختصة مكانا: 

وهي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه إن كان له محل 
إقامة مَعْلُوم» فإن لم يََنْ له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع 
في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي"» وفي حال لم يكن للمدعي مكان إقامة في المملكة 
فلَهُ إقامة دعواه في أي حاكم مدن المملكة.© 


ثانياً: تعدد مكان إقامة المدعى عليهم: 
فإن تعدَدَ المدعى عليهم فيكون الاختصاص للمحكمة التي يَمَعٌ في نطاق اختصاصها 
إقامة الأكثريةء وفي حال التّساوي يختار المدعي المحكمة التي يُقِيْمُ دعواه أمامها بينها. 
ظا ارامات الهرعة ن المغرق عام ن م ال فل ورمن لن اقبت 
الدعوى عليه في غير مكان إقامته حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا أحوالاً يسيرة بينها 
النظام -كما سيأ -. 


فعندما تُرفع دعوى عل شخص ما في مدينة جدة وهو -أعني المدعى عليه- يَسڪن في 
مدينة أخرى كالرياض -مثلاً-» فإن للمدعى عليه أن يَدفع لدى الدائرة ناظرة الدعوى بعدم 
الاختصاص المكانيء لکونه ڪن خارح نطاق اختصاص المحكمة. 


)١(‏ الفقرة الأولى من المادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) الفقرة الغانية من المادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) الفقرة الأولى من المادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعيةء ويستشنى من المادة ما يأتي ما يتعلق بمساثل 
الأخرال الشخضصية 
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ثالغا: مُسكَفَْيّات الاختصاص المكاني: 

يُستثنى من حكم الاختصاص المكاني -السابق ذكره- أحوالٌ يكون الاختصاص فيها 
في غير مكان إقامة المدعى عليه -أو المدعى عليهم- بالرغم من العلم به نص عليها نظام 
المرافعات الشرعية: 

-١‏ وجود شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى عند النزاع": وعندئذ 
تكون المحكمة المختصة المحكمة الواقعة في البلد المحدد ما لم يتفقا بعد عل 
خلافه. 

- الدعوى بالنفقة: فإن للمدعي بالنفقة أن يقيم دعواه في المحكمة التي تقع في بلده.°© 

۳- دعوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤهاء فلها الخيار 
بين إقامتها في بلدها أوفي بلد المدعى عليه 

٤‏ - الدعاوى الناشثة عن حوادث السير التي تقع في بلدِ غير بلد المدعى عليه» فللمدعي 
الحيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع 
الحادث» وبين إقامتها في مكان إقامة المدعى عليه.° 

°- إذا اختار الحَصْمَان حكمة معيَنة من تلقاء نَفْسَيْهمًا ولو كانت خارج مكان إقامة 
کل ا 

"- عند إدخال مَنْ في إدخاله مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقةء فقد أجازت اللانحة 
العنفيذية الأولى للمادة الغمانين من نظام المرافعات الشرعية للدائرة أن ثُلْرِمَ ا لخصم 


)١(‏ اللاتحة العنفيذية الخالغة للمادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) الفقرة الأولى من المادة العاسعة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ الفقرة الغانية من المادة التاسعة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(ه) الفقرة الغالعة من المادة القاسعة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعيةء بشرط كون المحكمة المختارة ختصة نوعاً كما نصت عليه 
اللانحة العنفيذية الأولى للمادة. 
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بالحضور أمامها ولو كانت المحكمة المدخلة خارج مكان إقامة المدكَل. 

۷- كؤْن المدعى عليه مُقِيْمَاً أيام العمل في بَلَدِ عَمَلِه: نت اللاخة الحنفيذية الغانية 
للمادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية على أن العِيْرَّة بمكان إقامة 
المدعى عليهء ولو كان ذلك مخالِمَاً مكان عملهء واسكفْتت حالةً: وهي کون المدعى 
عليه مُقِيْماً أيام العمل في بََدٍ عَمَلِه؛ ْم الدعوى في بلد عمله. 

۸- إذا كانت الدعوى مقامة ضدَ ناقص الأهلية: فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى: 
هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الوليء ولو خالف مكان إقامة 
ناقص الأهليةء ومثلها الدعوى ضدَ الوقف فالاختصاص يََبَعٌ مكان إقامة الناظر © 

- ومن المستثنيات كذلك: [وهو خاص بالمحاكم العمالية] تُرقع الدعوى في القضايا 
العمالية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان العملء نت على ذلك 
الفقرة (أً) من البند (أولاً) من الأمرالملكي رقم (م/٤۱)‏ فی ۰/۰۲/۲۲٤٤۱ھونصها:‏ 'آ- 
يجب في الدعوى العماليّة أن يسبق رفعها أمام المحكمة العماليّة التقدم إلى مكتب 
العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة 
لتسوية النزاع ودياء ويْصَيِرُ وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير 
العدل- القواعد المنظمة لذلك' اه وجاء في الفقرة (ب) ما نصه: "يعمل بما ورد في 
الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية 
اختصاصاتهاء ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس 
الوزراء.."الخ. 


هذه الأحوال هي الأحوال المستثناة من الاختصاص المكانيء ويَنْبّْتُ الحق فيما عداها 


)١(‏ اللاتحة العنفيذية السادسة للمادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعيةء وينظر: كتابي سقوط الحق في نظام 
المرافعات الشرعية ولوانحه العنفيذية (ص۲۲) وما بعدها. 
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وللخصم الَف فيها بعدم اختصاص المحكمة مكاناً بنظر الدعوى» ولا يَسْمَظ هذا الحق 
إلا في أحوال: 
-١‏ ترك الدفع به في أول دفاع أو طلب في الدعوى.١‏ 
- إذا غاب من له الحق بالدَفْع بعدم الاختصاص المكاني عن الجلسة الأولى بعد تله 
O‏ 
۳- تنارْل من له الحق بالدَفْع بعدم الاختصاص المكاني حقَيْقَةٌ أو حُكَمَا فإذا رضي من له 
الحق بالدًفع بعدم الاختصاص المكانع بإكمال الدعوى في المحكمة التي أقيمت فيها 
الدعوى سَمَّظ حَقّه» وكذلك إذا لب الطرفان سماع دعواهما في بلدٍ غير بلدٍ 
إقامتهما فإنه لا يق للمدعى عليه -والحالة هذه- الدّفع بعدم الاختصاص المكاني 


دعد ذلك 


تنبیهات: 

-١‏ لم بحجعل للقاضي سلطة في المكم بصرف النظر عن الدعوى لأُجل الاختصاص 
المكاني؛ وذلك لأنه حق ححَّص للمدعى عليه» إذ أن الدعوى تُقام في بلد إقامة المدعى 
عليه» وقد بيّن نظام المرافعات الشرعية الأحوال التي يَسْمّظ بها هذا الحق* فإذا 
تبلغ المدعى عليه بالجلسة المحدَّدة لدظر الدعوىء وكان الاختصاص مُنعقداً للدائرة 


() المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) استناداً عل اللانحة العنفيذية السادسة للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعيةء والمضافة بموجب 
تعميم معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹٤٤۱ھ.‏ 

(۳) المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعيةء وينظر كتابي سقوط الجحق في نظام المرافعات الشرعية ولوا حه 
العنفيذية (ص٥؟).‏ 

)٤(‏ وذلك في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولوانحها العنفيذيةء وني المادة السابعة والأربعين من 
الظام إشارة إلى ما سقط هذا الحق كذلك» وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولواتحه العنفيذية 


.)؟٦-٥(ص‎ 
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نوعاً فلم تحضر المدعى عليه ولم يدفع بجحقه بالاختصاص المكاني فإن حقه بها جَمُط. 
وإنما دكرت هذا ها هنا: لابين أنه ليس للقاضي النظر في هذا من تلقاء نفسهء لأنه حق 
مكفول للمدعى عليه ولا يسو غ للقاضي العصدي للنظر فيه. 


- مسألة مهمة: وهي حال السّجيْنء فهل يَشمَل هذا ا لحكَمُ السجينَ ام لا؟ 

بالظر إلى الواقع العطبيقي جد أن المحاكم اليوم أخذت بما تقتضيه التعليمات من 
الأخذ بالعبليغ الإلكتروني" والواقع أن المدّعي إن لم جير بأن المدعى عليه سجين فإن 
الملحكمة لا تتنبه لمثل هذاء وعليه: فإذا ثبت للدائرة كَبَلّغ ا عى عليه بالجلسة المحددة من 
واقع الإفادة الإلكترونية ثم ثبت هما بعد ذلك: أن المدعى عليه كان سجيناً وقت التبليغ فهل 
ا ا الدفع ام لا؟ ووجه الإشكال: أن النظام قد كَمَلَ للسّجين حقه في 
أن تقام الدعوى ضدّه في البلد التي هو مسجون فيها“» فإذا أقيمت الدعوى في بلد آخر 
ووَرَدّت الإفادة بأنه قد تبلغ فكْسْمّع الدعوى حسب ما بين بعاليه» وهذا هو موضع الإشكالء 
والأؤْلى مراعاة حال المسجون؛ لأنه حبوس الحرية ولا يستطيع الحضور إلى المحكمة والدفع 
بعدم الاختصاص كحال غيره بل ربما لا يبلغه التبليغ لكونه مقتصراً رسائل الجوال. 

والمفترض: أن يُبيَنَ للمحكمة إلكترونياً عند التبليغ حال المدعى عليه من كونه سجيناً 
أو غير سجين» لسَتَخدَ المحكمة الإجراء اللازم حيال ذلك. 

۳- اختلاف مكان إقامة المدعى عليه بعد قَيدٍ الدعوى عَيْرُ مؤثرء بل بَبقى الاختصاص 

للمحكمة التي قدت فيها الدغوى ‏ 
- المعتبر بالأكثرية في حال تعدد المدعى عليهم بعدد الرؤوس» دون نظر إلى محل 


)١(‏ تعميم معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۱۰۲۰/ت) في ٠٤۳۹/۰/۰۶‏ هالمبني عل الأمررقم )۱٤۳۸۸(‏ بتاریخ 
هالمتضمن الموافقة عل استعمال الوسائل الإلكترونية في العبليغات القضائية. 

(۲) المادة العاسعة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السادسة والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في حاڪم القضاء العام 


الدعوى وقذر نصیب کل واحد 
°- إذا كان المدعى عليه وقفا ونحوه: فالعبرة بمكان إقامة ناظر الوقف .° 


المطلب الثاني: التبليغ. 


السشالة الاي لى: مكان التبليغ. 

ويون التبليغ في محل إقامة المدعى عليه" أو عمله) ويقصد بمكان الإقامة: 'المكان 
الذي ينه الشخص عل وجه الاعتيادء وبالنسبة إلى البدوالرحل يعد مكان إقامة الشخص 
المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. 

ويجوز أن يبلغ المدعى عليه في مقر عمله. 

وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء: يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو 
المسجون فيه" . 

وسيأتي الكلام على من لم يعرف له مكان إقامةء وسأبين هناك -إن شاء الله تعالى- كيف 


ه المسألة الثانية: وسائل التبليغ: 
e‏ وسائل الى لحبليغ في حاڪم | للكت فيمڪن الت لحبليغ عن طریق ١‏ مخض ي ۷ء 


)١(‏ اللاتعحة العنفيذية الخامسة للمادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية السادسة للمادة السادسة والغلاثين من نظام المرافعات الشرعيةء وقد أعدتها للتنبيه عليها 
لأهميته» وإلا فقد سبق ذكرها. 

(۴) المادة السادسة والغلاثون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة العاسعة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۷) نصت عليه المادة الجادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


ويمكن أن يكون التبليغ عن طريق العنوان الوطني للشخص المبلغ"» ويمڪن أن 
يكون عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك عن طريق: 


ك 


إرسال الرمائ اة ال اماف الول لر دالوالل 
عل أن يون ذلك عن طريق الجوال المسجل في خدمات (أبشر) لدى وزارة 
الفاكا: 

الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي أو المعنوي إذا كان: 

أ مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ. 

ب او کان موا ف عقد بین طرق الدغری: 

ت- أوفي الموقع الإلكتروني الخاص به. 

ا 

التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية 
اک 


ه المسألة الثالثة: وقت التبليغ. 


يُشترط في صحة التبليغ ان يڪون: ما بين شروق الشمس الى غروبهاء وألا يڪون في 
أيام العطل الرسميةء ويُستثنى من ذلك حالاتُ الضرورة ويڪون التبليغ منتجاً فيها إذا کان 
ذلك بإِذنٍ كتايعٌ من القاضي. ° 


(0) اللوائح العنفيذية للمادة الحجادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) تعميم معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (١۲٠٠/ت)‏ في ۶٠/٠٠/۹٠ء٠هالمبني‏ على الأمر رقم )۱٤۳۸۸(‏ بتاريخ 
هالمتضمن الموافقة عل استعمال الوسائل الإلكترونية في العبليغات القضائية. 

(۴) المادة الغانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


٠‏ المسألة الرابعة: من يَصِحٌ منه التبليغ. 


يصح التبلیغ من کل من: 
-١‏ المحضرين": وهو قسم من أقسام كل محكمة يتكوّن من شخص أو أشخاص 
مهسنهم تبلغ المدعی علیهم في مکان إقامتهم وما وکل إلبهم من مهام 
- القطاع الخاص: فيجوز أن يكون التبليغ عن طريق بعض الشركات الخاصة كما 
هو الجال في بعض المحاكم في المملكةء وتطبق على موظفي هذه الشركات 
الق ر اغد وا اجات اة لإأغال الح 
- صاحب الدعوى: فيصح تبليغ المدعي صاحب الدعوى للمدعى عليه وقيّدت 
اللانحة النفيذية الأولى للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية أن 
محل ذلك: إذا كان التبليغ بوساطة العنوان الوطني» وشرطت لتحقق التبليغ: 
إحضار صاحب الدعوى 'إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمّن إرسال 
ورقة العبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة ذسبة العنوان الوطني إليه. 
؟“- استخلاف حكمة البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه: ولذلك حالان: 
أ- أن يكون المدعى عليه مقيماً داخل المملكةء فيكون التبليغ عن طريق 
الملحكمة العامة للبلد الذي يقيم فيه.“ 
ب- أن يكون المدعى عليه يقيم خارج المملكة ودولته من الدول الداخلة في 
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضاثي واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات 
والإعلانات القضائية لدول مجلس الععاون الخليجي» فيتخذ الإجراء وفق ما 


)١(‏ الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٩(‏ إذ جُعِلّ العبليغ الإلكتروني في بعض المحاكم من مهمة المحضرين. 

(۳) الفقرة الغانية من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحة العنفيذية الأولى للمادة. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


تقتضيه هاتان الاتفاقيتان» ويرجع إلى الدليل الإرشادي المُعَدّ من وزارة 
العدل المُعَمّم من وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف برقم 
(۱۳/ت/1۲۹۷) في ٤۳۷/۰۸/٠٤‏ هالمستند عل الاتفاقيتين المذكورتين بعاليه 
وتضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماًء وللمحكمة 
الزيادة عليها عند الاقتضاء. 
°- وزارة الخارجية: ويكون ذلك في حال كان مكان إقامة المدعى عليه خارح 
المملكةء وكانت الدولة التي يسكنها المدعى عليه من غير الدول الداخلة في 
الاتفاقيات» أو لَمْ تُرسل الدولة الدّاخلة عناوين حاكيهاء فقي هاتين الحالتين: 
تكتب المحكمة إلى وزارة الخارجية لإيصال التبليغ إلى المدعى عليه حسب 
الطرق الدبلوماسية وفي هذه الحال أيضاً: ضاف مدة سين يوماً إلى المواغيد 
الخون غاا ام وال وع 


٠ه‏ المسألة الخامسة: التبليغ المنتج لآثاره. 
إذا تبلغ المدعى عليه عل أي حال وحضر فإن العبرة بجضوره» وحضوره أقوى من اعتبار 
أما إذا لم بحضر فينظر في التبليغ: 
٠‏ الحالة الأولى: التبليغ لشخص المدعى عليه: 
ويُعنى بذلك: أن يتبلّغ المدعی عليه بنفسه بالدعویء أو يتبلّغ وكيله» فإن كان العبليغ 
لَص من وْجّه إليه التبليغ أو وكيله: فإن الدعوى ثُسمع حضورياً ويُعَدٌ المدعى عليه - 


() المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 
(؟) المادة العاسعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۴) المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


الغائب- في حكم الحاضرء وإن حَكمَّت الدائرة يعد حكُمُها حضوري ولا يلزم تبلغ 
المدعى عليه با لحڪ..0 


٠‏ الحالة الثانية: التبليغ لغير شخص المدعى عليه: 

وعرّفت اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية 
معنى التبليغ لغير شخص المدعى عليه وهو: "ما عدا تبليغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله 

فإذا كان الأمر كذلك وتبلغ المدعى عليه لغير شخصه: كما إذا تبلغ ابنه أو أبوه أو 
الماڪن معه فإن العبليغ يُعاد» ولا يعد مُنتجاً لآثاره حت يتبلْعَ لغير شخصه مرتين» فإذا 
تبلغ لغير شخصه مرتين: سُمعت الدعوى غيابياً استناداً عل الفقرة الأولى من المادة السابعة 
والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.° 
الحالة الفالفة: تبليغ من لا يعرف له مكان إقامة: 

إذا لم يعرف المدعي للمدعى عليه محل إقامةء فإن على الدائرة استيفاء ما جاء في الفقرة 
(ط) من المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعيةء وذلك بأن تكتب الداثرة إلى 
الأمارة أو المحافظة أو من تنيبه الأمارة أو المحافظة للبحث عن المدعى عليه فإذا ورد 
الجواب بتعذر تبليغ المدعى عليه أو بعدم وجود عنوان معروف له لدى الجهات المعنية: فإنه 
يعمل بمقتضى الفقرة الفالغة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعيةء 
فتسمع الداثرة الدعوى وتحكم في موضوعهاء ويعد حكمها غيابياً في حق المدعى عليه» وما 
كانت هذه حالة مستثناةء ولا يمكن تبليغ المدعى عليه با لحم لعدم معرفة عنوان له: 


)١(‏ الفقرة الفانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) تنبيه: اختلفت مناهج القضاة في تفسيرهم للفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية 
فمنهم من حملها على ما ذكرنا بعاليه» ومنهم من قال: بأن كل دعوى ينظر فيها القاضي في كل ثاني جلسةء سواء 
أتبلغ المدعى عليه أم لم يتبلغ» وقد كان هذه المسألة أثر كبير يوم أن كان التبليغ مقتصراً على التبليغ عن طريق 
حضري الخصوم ونحوهم» أما مع ما نعيشه من تيسير الله لعباده بالعبليغ الإلكتروني فقد قلّت ذيول هذه المسألة 
وقلّت -جحمد الله- تطبيقاتهاء حتى صارت الدعاوى التي لا تبليغ فيها تعد على الأصابع ولله الحمد والمنة. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


فإن الداثرة ترفع الحم إلى حكمة الاستثناف لعدقيقه وجوباً استناداً على اللانة التنفيذية 
الغامنة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 


ه المسألة السادسة: مسائل متفرقة. 
N‏ ا 
-١‏ إذا حضر المدعى عليه في جلسة واحدة ثم غاب فهل يجب إعادة تبليغه؟ 
إا خض الد ليدنق أ جل فن جلبات الاعرئ غاب | ملت ادائ رة قر 
الدعوی كانه حاضرء لن حضوره بمثابة العبلیغ بل آقویء ولا چب عل الدائر ة إعادة ة تبليغ 
المدعى علي“ وكذا ا لحڪم إذا تلع لشخصه فلم يحض فلا يجب إعادة تبليغه» لأنه يُعامَل 
معاملة الحاضرء وذلك ما لم يحصل ما يوجب قطع حڪم التبليغ كما سياتي. 


۲ هل هناك ما يقطع حڪم التبليغ؟ 
e I TS‏ 


حه حلت عن پا دیع a‏ ا e‏ الداء E‏ 


الأولى: أن بحصل عارض من عوارض الخصومة: 
مِفْلٌ: وقف الدعوى أو انقطاعها أو تركهاء وقد بيّن المنظم هذه الأحوال بالتفصيل في 
الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية. 


مثال انقطاع الخصومة: کان يموت ات طرفي الدعوى قبل تهيؤ الدعوى للحڪم. 


)١(‏ الفقرة الغانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


مقال ترك القضو هة أن قر ران لای الد اة شما ق اة ن السات رغبة 
في ترك الدعوى مع احتفاظه بالحق في إكمال دعواه مقى أراد ذلك. 

الغانية: أن بحصل انفصال في الدعوى: 

وذلك مثل: أن ثُمْطْبَ الدعوىء» فإذا غاب المدعي عن جلسة من الجلسات ولم يقم 
غذرا تله الدائرة: فان الدائرة ققطب الدعرئ فإذا رغ ادبا كنال دعراه ا فیجف 
إعادة إجراءات التبليغ استناداً عل اللانحة العنفيذية الغالعة للمادة السابعة والخمسين من 
نظام المرافعات الشرعية. 

۲ شطب الدعوی: 

ويُعنی به: "حذف الدعوى من جدول القضايا بلا حڪم فيها"“. 

بيّنت المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الحال التي ذُشْظب فيها 
الدقوى 

وذلك إذا تغْيّب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوىء» ومضى الوقت المحدد للجلسة 
دون حضوره ولم يتقدَّم بعذر تقبله المحكمة.۳ 

وبعد الشطب للمرة الأولى -ولو كان غياب المدعي بغير عذر- يَيِقٌ له أن يطلب استمرار 
الظر في الدعوى» فَتُحَدّد له الدائرة موعداً جديداً لنظر دعواه ويُعاد تبليغ المدعى عليه 
كما سبق بيانه في الصفحة السابقة. 


(1) ترك الخصومة: "هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد 
المطالبة به في أي وقت" هذا نص اللانحة العنفيذية الأولى للمادة القانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية» 
وبيّنت المادة المذكورة: كيفية إثبات ترك الخصومة وصوره فليرجع له. 

(۲) العوضيحات المرعية لظام المرافعات الشرعية لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرين »)١/١(‏ وعزاه لمعجم 
اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار (۹۹/۲). 

(۳) المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحة العنفيذية الأولى للمادة» وينظر كذلك: المادة العاسعة 
والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللاتحة العنفيذية الخالغة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


فإن أعاد المدعي الغياب بعد ذلك بدون عذر تقبله المحكمة: فشطب الدعوى للمرة 
الغانيةء ويّلزم لاستمرار النظرفي الدعوى بعد ذلك: أن يَصدُرقرارمن المحكمة العليا بالإذن 
جسماع الدعوى بعد شطبها» ويُفْعَل ذلك في كل مرة يغيب فيها بعد ذلك. 
ويتنبه لأمور: 
أولاً: أن النظر في عُذر المدعي» راجع لعقدير الدائرةء فلها قبول عذره» وها ألا تقبل 
عُذرّه» فان قَبلّت عُذره استمرت في نظر الدعوى وحددت موعداً جديداء والذي يُستفاد من 
التراجع عن الشطب: أنه في حالة قبول العذر فلا تجري الأحكام المترتبة على الشطب من 
إعادة العبليغ وما يَتَبَعٌ ذلك. 
ثانياً: يترتب على سَظب الدعوى جُملَة من الأمور: 
أ- يق للمدعى عليه بعد شطب الدعوى: طلبٌ رفع الإجراءات التحفظية 
والوقتية التي أجُرَنها الدائرة"» إلا أن الرفع وما يتعلق به راجع إلى تقدير 
الداثرة. 
ب- ماتقدّم من لزوم إعادة إجراءات العبليغ.° 
ثالفاً: لا يور الطب عل إجراءات الدعوى السابقةء بل مقى أكُمَلّت الدائرة العظر في 
الدعوى فيّبى عل ما سبق ضبطه» سوى ما يتعلق بالعبليغ» والسَبَبٌ في ذلك: أنه إذا غاب 
المدعي عن الجلسة وشُطبت» فإن من حقّ المدعى عليه أن يُبل بالموعد الجديد» لأنه إن راجع 
بعد سَظيها فسَيُْبر بأنه لا موعد فيهاء فمن حقّه معرفة الموعد الجديد بعد شطبهاء وليس 
ذلك جار عل الإجراءات الأخرى» كما إذا سَعَّت الدائرة بينة المدعي ثم غاب بعدهاء فقيل 


() المادة ا لحامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الخامسة للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللاتة التنفيذية السابعة للمادة الحادية والغلاثين من نظام المرافعات الشرعيةء واللاغة العنفيذية السادسة 
والسابعة للمادة الخامسة بعد المئتين. 

)٤(‏ اللاتحة العنفيذية الغالحة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 
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الدائرة من حيث انتهت: 
رابعاً: إذا كانت الدعوى صالحةً للحم فيها بأن صْبِظث فيها أقوال الخصوم وطلباتهم 
الختاميةء وَوْجدَت الأسباب التي قستطيع الدائرة الحم في الدعوى بها- فللمدعى عليه - 
إن کان حاضراً حين شطب الدعوی- أن يطلب من الدائرة أن ڪڪ فيها فان حَگمَت 
الدائرة فيْعَدُّ حكمها غيابياً في حق المدعي» وهذه حالة فريدة لم تتكررنفي غير هذا الموضع.) 
# المطلب الغالث: الجواب. 


إذا عُرصت الدعوى عل الدائرة فرَأنّْا حرّرة» وجّهتها للمدعى عليه وسألعه الجواب» 
ويُعنى بالجواب: القول الذي يرد به المدعى عليه على دعوى المدعي أمام ا لحاڪ.. 

ويُشتَرَط في الچواب ان يڪون ملاقياً للدعوى» صريحاً جزوماً به من غير تردد.© 

وعند عَرْض الدعوى فللمدعى عليه حالان: فإما أن ججِيْبَ وإما أن يَمْتَِم عن الجواب 
ا 

ومثال الامتناع عن الجواب صراحة أن يقول: لا أقر ولا أنڪر. 

ومثال الامتناع عن الجواب حكما: أن ْميْبَ بجواب غير مُلاق للدعوى» كأن يدعي 
مدع بأنه افر 9 ص المدعى عليه مبلَّغاً من المال فيْجِيْبُ المدعى عليه بأنه لم يشتر من المدعي 
شیئا. 

فقي هذه ال مر الدا رة الراب و تڪ رر عله ذلك ثلاقاً وتفهمُه اناق لم 
يجب فسَيٌعد ناكلا عن الجواب وسيُجُرّى جقّه الوجه الشرعي. 

وأما إن أجاب -المدعى عليه- عن دعوى المدعي فلا يخلو جوابه من أحوال: 


() المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحة العنفيذية الأولى للمادة. 

(۲) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/۳۳۳)ء‏ ومطالب أولي النهى ط المكتب الإسلاي .)٥۰۷/١(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (۰/۹١١۳)ء‏ ومنتهى الإرادات ت التركي .)٠۹١٩/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)۳١١/١(‏ والمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية» ومنتهى 
الإرادات ت التري (/۸۷؟). 
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الحال الأول: أن يُصَدقَ المدعى عليه المدعي في جميع دعواه فهذا يُسكّى إقراراء وهو 
وسيلة من وسائل الإثبات» فيْكتمى بإقرار» ولا يطلب من المدعي بي 0 

ومثال ذلك: 

أن يدعي مدع بأنه أقرض المدعى عليه مبلَعَاً قدره مئة ألف ريال على أن يُسَدّدَه في 
رمضان وقد مَصَى الأجل ولم يُسَدّد المدعى عليه شيا ويَظلّب إلزام المدعى عليه بالسداد 
فيْجيب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي صحيح. 

الحال الغاني: أن يكر المدّعى عليه دعوى المدعي جُمَلَةٌ وتفصيلاًء وني هذه الحال يظلَبُ 
من المدعي البينة وسيأتي الكلام على وسائل الإثبات بإذن الله تعالى. 

ومثال ذلك: 

أن يدعي مد بأن المدعى عليه أخذ سيارته -التي صفتها كذا وكذا- عَصَبَاً ويطلب 
إلزامه بردهاء فيجيب المدعى عليه بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح» فطلب الدائرة 
البيّنة من المدعي. 

الحال الغالث: أن يصدّق المدعى عليه المدعي في بعض دعواه وينكر الباقي» فهنا يطلب 
من المدعي البينة عل ما أنكره المدعى عليه. 

مثال ذلك: أن يدعي مدع عل مدعی عليه بأنه اقترض منه مبلغاً قدره ٠۷.۰۰۰‏ سبعة 
عشر ألف ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بسدادهاء فيجيب المدعى عليه بأن ما جاء في 
الدعوى غير صحيح ونه لم يَقَتَرض منه سوی ٠‏ عشرة آلاف ريال» فهنا أقر بعشرة آلاف 
وأنكڪر الباقيء فتطلب الدائرة من المدعي البينة على المبلغ الزائد لإنكڪار المدعى عليه له. 

الحال الرابع: أن يُصَدّق المدعى عليه المدعي في دعوا» ويدفع بدفع موضوعي كالإبراء أو 
السداد ونحو ذلك. 

وسكّى الشيخ ابن خنين -حفظه الله- هذا الدفع ب'دفع الدعوى“ وعرّفه بأنه: "قول يقرره 


(۱) ينظر: منتهى الإرادات ت التركي (١/۲۸۷)ء‏ وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية .)۳۳۳۴/١(‏ 
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الد عرد عل وعرئ الد ى مرها 

مثال ذلك: أن يدعي مدع بأنه أفَرّض المدعى عليه مبلغاً قدره مئة لف ريال في رمضان 
من عام ٠٤٤١‏ هعلى أن يسدَّده في بداية عام ١٤٤٠ه‏ وأن الأجل قد حل ولم يُسَدّد المدعى عليه 
شيا ويطلب إلزام المدعى عليه بالسدادء فيْجِيْب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي في دعواه 

فها هنا انقلب المدعى عليه إلى مَدّج وإقراره بالقَرّْض يقوّي جانب المدعي» ودعواه 
بالسداد تُعامَلُ معاملة الدعوىء فيْظْلَبٌ من المدعى عليه البينة عل ما دَقَعَ به من السداد.°© 

الحال الخامس: أن يدقع المدعى عليه بدفع شكل قبل جوابه عن موضوع الدعوى: 

يلاحظ أن نظام المرافعات الشرعية مايّز بين الجواب وبين الدفع الشكلء فجعل للدفع 
الشكل أمداً يسقط به» وهو الطلب أو الدفاع» جاء في المادة الخامسة والسبعين من نظام 
المرافعات الشرعية أن الدفع بأي دفع شكل: "يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى 
أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها'» ولذلك جعل المنظم الكلام على الدفع 
بعد الكلام على الجواب وإجراءاته. 

ویری بعض الفقهاء أن الدفع من اوجه ال جواب عن الدعویء لانه بڪل حال قول يجيب 
به المدعى عليه عن دعوى المدعي» وعليه فقد رأيت أن أؤْخر الكلام على الدفوع الشكلية 
عا نن الاتجاهين. 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد اللّه ابن خنین -حفظه اللّه- (۳۹۹/۱). 
(؟) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/ء۳)»ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ت التري .)٤٥١/۹۸(‏ 
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المطلب الرابع: الدفوع. 


الدفُوع إمّا أن تكون موضوعيّةء وإما أن تون شكليةً أما الدفوع الموضوعية فقد 
كرتا إليها في الحال الرابح من أحوال الجواب على الدعوى .© 

وأما الدفُوع الشكليّة فيُعتى بها: الطعون التي يوجهها المدعى عليه في إجراءات 
الدعوى» ويسميها الشيخ ابن خنين -حفظه الله- بالدفوع الإجرائيةء 'والمراد به: قول وما 
في معناه يقرّره المدعی عليه يطعن به في مر من إجراءات الدعوی يتوصّل به إلى بطلان 
الإجراء أو وجوب إعادته عل الوجه الصحيع". "© 

وهي على نوعين: ذفوع مؤقتة وذفوع مطلقة. 

ه المسألة الأولى: الدفوع المؤقتة. 


رو 


"وهي الدفوع المحدَدَةٌ بوقت"» فيَّجِبٌ إبداء هذه الدفوع قبل أي طلب أو دفاع فإذا 
لم يَذقَعٌ بها المدعى عليه ابتداء سَقَّظ 8 حقّه بالدفع بها مستقبلاً. 

ونصّت عليها المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: " الدفع 
ببطلان صحيفة الدعوىء» أو بعدم الاختصاص المكانيء أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى 
لقيام النزاع نفسِه أمامهاء أو لقيام دعوى أخرى مركَبِظةٍ بهاء جب إبداؤه قبل أي ْلَب أو 
دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول» وإلا سَمَظ احق فيما لم يَبْذُ منها'. 

ومشاها: أن يرفع مدع يسكن في مدينة الرياض دعواه في محكمة في الرياض ضد مدعى 
عليه سكن في مدينة جدة» فإذا حضر المدعى عليه إلى الجلسة المحددة لسماع الدعوى 
فعرضت عليه الدعوى وأجاب أو تغْيّب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه بها فإن حقه 


.٦٥ص‎ )۱( 

(۲) نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسين ط دار عالم الكتب (ص٤۹٥).‏ 

(۳) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٤۰۱/۱(‏ 
)٤(‏ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه اللّه- .)٤۰۱/۱(‏ 
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يسقط في الدفع بعدم الاختصاص المكاني. 

ويقال مثل ذلك في الدفوع المنصوص عليها في المادة المذكورة. 

ويدخل في ذلك: الدفع بوجود شرط تحكيم بين المتخاصمين؛ فإن هذا الدفع يسمَظ إذا 
يبدِه المدعى عليه قبل أي طلب أو دفاع كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 
الحادية عشرة من نظام التحكيم. 

مثال ذلك: 

و کی غ ر ال 
عل سبيل الشركة في بيع الأجهزة الكهربائية عل أن له ذسبة من الأرباح قدرها خسون في 
المغةء وأن المدعى عليه قد صقّى الشركة ولم سم له المدعى عليه نصيبه من رأس الال 
والأرباح ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه حقّه» فيدفع المدعى عليه بأن بينهما شرط 
تحكيم» فتطلع الدائرة عل العقد المبرم بينهما فتجد صحة ما دفع به المدعى عليه» فهذا دفع 

ت 
أما إن أجاب عن الدّعوى أو ْلَب أي طلب قبل الدفع بالتحكيم فإن حقه بالتحكيم 


٠ه‏ المسألة الثانية: الدفوع المطلقة. 
'وهي الدُفوع التي يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى") ولم تُقَبّد بقيد 
وهي الدفوع الواردة في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعيةء كالدَفع بعدم 
اختصاص المحكمة ولائياً أو نوعياً أو الدّفع بأنه لا صِمَةً للمدعي في الدعوى» أو الدّفع سبق 
الفصل في الدعوى فهذه الدفوع مطلقة لا قَسْمّظ جحالء ويجوز الدفع بها في أي مرحلة من 
مراحل الدعوى» وللمحكمة أن َم بها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المدعى عليه بها. 
مثال ذلك: كأن يقيم المدعي دعوى لدى المحكمة العامة في الرياض ويدّعي فيها عل 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- .)٤٠۲/١(‏ 
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إخوته بأن بين أيديهم أموال والده المتوف» ويَظْلْبَ قسمة التركةء فيْجِيْبُ المدعى عليهم 
بصحَة ما جاء في دعوی المدعي» ثم يدفعون في جلسة أخرى بان هته الدغرى خارجة عن 
الاختصاص النوعي للمحكمة العامة قَلَهُمُ الحقٌ بهذا الدْع؛ لان هذا الذَفْعَ من الدفوع 
المطلقة التي لا ْم جحالء ويجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 


٠‏ المسألة القالغة: الطلبات العارضة: 
يُعتى بالظلب العارض: " قول وما في معنا يأتي به الخصم بعد قيام الدعوى والسير فيها 
- ما لم يرد في الطلبات الت افتتحت بها الدعوى أو صحيفتها- وقبل قفل باب المرافعة من 
زيادة في الطلب أو تقض او تخیر سبب أو اضافنه و طرف في الخصومة وو هذه 


الطلات. 
ويقابل الطلبات العارضة: الطلبات الأصليةء وهي الطلبات التق نص عليها المدعي في 
صحيفة و 


# الطلبات العارضة للمدعي: 
بيّنت المادة الغالغة والغمانون الطلبات العارضة التي يق للمدعي العقدم بها وهي: 
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصل» أو تعديل موضوعه لواجهة ظروف طرأت 
أو تبينت بعد رفع الدعوى. 
ب- ما يكون مكمّلاً للطلب الأصل» أو مترتباً عليه» أو متصلاً به اتصالاً لا 
ج-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصل 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٤٤۹/۱(‏ 
(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغالغة والغمانين من نظام المرافعات الشرعية. 
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عل حاله. 
د- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقق. 
ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصل. 


ويتبين من هذه الفقرة الأخيرة (ه) أن شرط قبول الطلب العارض من المدعي: أن 
يكون متصلاً بالدعوى» وعليه فإذا تقدَّم المدعي بطلبه العارض: فعليه أن يبي ارتباط 
الطلب بموضوع الدعوى أو سببه"» فإذا ناقض الطلب العارض الطلب الأصل في الدعوى 
فإنه يتعيّن عل الدائرة رفضه.°© 
وبيّنت اللوائح العنفيذية للمادة الغالحة والعمانين أمغلة على الطلبات العارضة التي يحي 


# الطلبات العارضة للمدعى عليه: 
بيّنت المادة الرابعة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية الطلبات العارضة التي يح 
للمدعى عليه التقدم بها وهي: 

أ- طلب المقاصة القضائيةء والمقاصّةٌ القضائية: "حكم الداثرة بمبادلة الحق 
الذي يطلبه المدعي بالحق الذي يطلبه المدعى عليه» مع بقاء ما زاد عنهما في 
ذمة من وجبت عليه" ويْشترّط للتقدم بهذا الطلب عدة شروط بيتَنهًا 
اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الرابعة والمانين من وهي: 


ی ق 


۱) أن يڪون لكل من طرف المقاصّة دين للآخرفي ذْمَتِه لا لغيره ولا في 


() اللانحة العنفيذية الغالعة للمادة الغالغة والفمانين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) اللانحة العنفيذية الغانية للمادة الغالعة والغمانين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۴) التوضيحات المرعية لظام المرافعات الشرعية لفضيلة القاضي الدكتور نبيل الجبيرين .)۷٠٠/۲(‏ 
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ذمة من هو ناثب عنه. 
ان رن وان مان وصفة. 
کن او ای ل ,ا ا ا 
ولا فر 4 


الداثرة ثبوته ا u Ee‏ 


وإذا ترَاكى الخصمان عل المقاصة بما في ذمتيهما ما لا كَنْطْبِقٌ عليه الشروط المذكورة 
بعاليه فنظر الدائرة في طلبهما هذا ومردٌ إثباته من عدمه للدائرة ° 


ب- لَب ا لجكم له بتعويض عن صَرَرِ يِه من الدعوى الأصلية أو من إجرا 


ج- أي ظلَّب يترتب على إجابته ألا بجح للمدعي بطلباته كلها أو بعضهء ا 
أن بحكَم له بها مقيدة بقَيْدِ ملصلحة المدعى عليه. 

- أي ْلَب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل الدجزئة 

مان اک ي غا رن مط ادى اة 


وبيّنت اللوائح التنفيذية للمادة الرابعة والغمانين أمثلة عل الطلبات العارضة التي يحق 


واا ادت الطاب العارض ا فەس 2و 


)١(‏ اللاتحة العنفيذية الغانية للمادة الرابعة والغمانين من نظام المرافعات الشرعية 
(؟) اللاححة العنفيذية الغالغة للمادة الرابعة والغمانين من نظام المرافعات الشرعية 
)۳( المادة الخامسة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية. 
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# المطلب الخامس: تڪييف الدعوى. 


توطئة: 
عند عَرْض الدعوى عل الدائرة فعليها أن َنْظْرَ في الواقعةء وتستخرج المؤتّرَ منها لتصِلَ 
أخيراً إلى الوصف الشرعي للواقعةء فتنظر في صحة العقد من عدمه» ومن انطباق الشروط 
على العقدء ومن كوف شروط الأركان... إلى غير ذلك معا هو لازم لصحة العقد» ثم تنظر بعد 
ذلك في الطلب الذي قرره المدعي في دعواه وما يلزم له من الإثبات» وتأقي بعد ذلك مرحلة 
ا لجڪ.. 
والممارس المكثر للقضاء والإفتاء لا بحتاج إلى وقت كبير لعنقيح الوقائم» بل يصبح مَلَگةً 


وقد ذكر الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه اللّه- في كتابه القَيّم (توصيف الأقضية) 
هذه المسائل بشيء من العفصيل» ناقلاً ومحررَاً ما دگرّه الفقهاء في تنقيح مناط العلة» فجعَلَهُ 
منصبًاً عل الوقائع القضائيةء وكتابهُ هذا غي عن الععريف لا ينبني أن يستغني عنه 
لفك قاض كن ر قاض 

ولكن أَجِدٌ أن كتاب الشيخ -حفظه الله- مولّف للمتمكنين والمتوسطين في العلوم 
الشرعيةء ويََْرِصُ أن القارئ مدرك للأرصاف التي عليها مدار الأحكام الفقهيةء لذا ولأن 
ما نحن بصدده موجه للمبتدئين -سواء أكانوا ملازمين أو متقاضين- ممن هم للام يسير 
بالأحكام الفقهية - فقد رأيت أن أسوق المعيار الذي به ثُعْرّف الأوصاف المؤثرة في كل عقد 
من العقود التي هي محل العقاضي غالبا بجيث إذا ضبطها القاضي أو المتقاضي سيل عليه 
ذلك تڪييف اي دعوى تُعْرَصُ عليه -باذن الله-. 

وهذه الأصول في نجْمَلِّا راجعة إلى ما يأتي: 

أولاً: الوصف الموتّر لكل عقد من العقودء وأعني به: ما يعرف به العقد أو السمات 
الظاهرة لكل عقد. 
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ا 

ثالقا: حڪم العقد من حيث الجواز واللزوم. 

رابعا: التزامات كل واحد من المتعاقدين. 

وأزعم أن من أذرك هذه الأمور من كل عَفْدٍ فقد صبط قدراً كبيراًمن فقه هذه الأبواب» 
وأذْركَ -كذلك- أغلب المسائل الى تدور حوها الدعاوى. 

وححلّ الحاجة إلى هذه الأمور -السابق ذكرها- راجِعٌ إلى أن المدعي قد يسمي العقد -محل 
الدعوى- بغير اسمه» فيْسَمَيْهِ مثلاً: عقد سّركة وهو قرض بفائدة ربوية» وقد يسمَيْهِ إجارة 
وهو جعالةء ونحو ذلك من الأمور التي تتقارب أحكامها. 

ومن جهة أخرى جاج إلى هذه الأصول والأوصاف إذا لم يَكُن العقد من العقود 
المشهورة» وبالمثال يتضح المقال: 

يدعي عل أن له في ذمة المدعى عليه سالم مبلغ أَجْرَةٍ عَمَلٍ قدرها خمسون ألف ريالء 
ويطلْبٌ إلزام المدعى عليه بسدادهاء فكسألٌ الداثرة عن طبيعة العقد المبرم بين الطرفين 
فيقول علي: باه اتفق مع سالم بأن يتابع له معاملة لدى جهة حكومية عل أن له إذا أتم 
امعاملة مبلغاً قدره ٠٠.٠٠٠‏ خمسون ألف ريالء وأ سالا ألغى وكالعه ولم يَسَْطِع إكمال العمل. 

A A TE 
والفرق بينهما أن عقد الإجارة لازم لكل واحدٍ من الظرفين ولا ححِقُ لواحد منهما فسخ‎ 
العقد بخلاف عقد الجعالة الذي بجو لكل واحد من الطرفين فَسْحٌَ العقد لكونه عقداً‎ 
ا‎ 


(۱) مع العنبيه: إلى ما ذكره الفقهاء إلى أن للمجعول له حق المطالبة بأجرة مثله إذا بدأ في العمل ثم فسخ الجاعل العقد 
بعد ذلك» وهذا المطلب هو محل بحثى في رسالة الدكتوراه الى بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في 
العكييف) أسأل الله أن يسهل تمامها. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


# المطلب السادس: المكّف بالإثبات. 


إا سحت الدعرى كان عل الدائرة أن تنظر أي الحخصين مكفا بالإبات فان القاعدة 
الشرعية أن ((البينة على المدعي واليمين عل من انڪر)) ولڪن مال تطبيق هذه 
القاعدة في كلا جاني الدعرى: جانب المد جانب المد عليه فمن اذ دغرق اجداء 
كانت عليه البينة لأن الأصل عدم ما يدّعيه» ومن أَقرَ بأمْر ثم دفع بدفع مؤثِر مالي لا 
يدّعيه المدعي- كان عليه البينة لأنه يدعي خلاف الأصل الذي أَقرّ به» ولذلك يعَبّر بعض 
الفقهاء عن هذه القاعدة بقوله: القول قول النافي بيمينه» وعليه فيتنبه إلى أن قولنا: (المدعي) 
وصفُه يُظْلَقٌ حُكَمَاً عل كل واحدٍ من الحَصَمَيْن متى ما اذعى خلاف الأصل» ويتبين ذلك 
بالمغال: 

الصورة الأوى: 

أن يدعي فارس بأن له في ذمة أسامة مبلغاً من المال قدره ٠٠.٠٠١‏ عشرة آلاف ريال وذلك 
من باقي قَرْضٍ اقَترَصَهُ منه» ويطلب إلزامه بكَسْلِيم المبلغ له» فئعرض الدعوى عل أسامة 
فينكر ما جاء في دعوى المدعي» فها هنا نطلب من فارس البينة عل صحة ما جاء في دعوا؛ 
لاص اا 

الصورة الثانية: 

أن يدعي صالِحٌ على جعفر بأنه استأجر منه شقة بمبلغ قدره ٠٠.٠٠١‏ عشرون الف ريال 


)۱۷١١( ومسلم‎ )٠٠٥١( وهي قاعدة جمع عليهاء نقل الإجماع عليها ابن المنذرنفي الإجماع (ص١١٠)» وفي البخاري‎ )١( 
5 من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم من طريق ابن جريج عن ابن أي مليكة عن ابن ابن عباس عن البي‎ 
((لو يعطى الاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه))ء وجاء عند البيهقي‎ 
من طريق عبد الله بن دريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أي‎ )۲۰۲٥۳( في معرفة السنن والاآثار‎ 
مليكة عن ابن عباس: ((ولكن البينة على المدعي واليمين عل من أأنكر))» ومن طريق الفريابي عن الغوري عن‎ 
نافع بن عمرء وقال: (وهو غريب)» وبڪل حال» فالقاعدة مجمع عليها كما نقله ابن المنذرء ويدل عليه حديث‎ 
ومسلم (۲۴۱؟) من حدیث ابن مسعود‎ )٥٠٥( ابن عباس المخرّح في الصحيحين» والحديث الذي أخرجه البخاري‎ 
مرفوعاً عن الي ك: ((شاهداك أو يمينه)).‎ 
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وأن جعفراً لم يُسَدّد الأجرة ويطلب إلزامه بسدادهاء فيْقِرَّ جعفر بالعقد ودر الأجرة والمدة 
وتاريخ الابتداء ..الخ ويقول: ولكني سدَدَتٌ الأجرة له» فيْعرَصَ ذلك على صالج فيُنكر ما 
جاء في دفع المدعى عليه» فهنا تَطلْبُ البيْنةَ من جعفرء لأنه أقرّ بأصل وهو العقد والأضلُ 
أن الأجرة لم تدقع والدفع شيء زائد على العقد والُنْكرٌ هنا هو صالح» فيْطلّب من جعفر 
اة غل السداد 

وهاتان الصورتان اللتين ذكرتا بعاليه من الصور الظاهرة التي لا تڪاد تخفىء ولڪن 
ثم ضور تحتاج إلى فقو وتَمَمَوِ لحل الدعوى أو الادعاءء فيّبقى على القاضي والمتقاضي البحث 
فيمن القول قوله» وهي مبثوثة في كتب الفقهاءء وقد جَمَعَهَا بعض القضاة الأفاضل)› 
والمقصود الإشارة وإيقاف القارئ عل المفتاح» والله المادي إلى الصواب. 


$ 


$ 


() أعني بذلك مذكرة الشيخ عبد الإله بن عبد الرحمن الصقيهي جزاه الله خيراً وعنون هما ب(القول لمن في المعاملات 
المالية والزوجية والجنايات والإقرار والدعاوى والقضاء)» وني المسألة بجوث أكاديمية كبحث الشيخ إبراهيم بن 
منصور السماري بعنوان: (المحكوم به من قولي الطرفين في الأحوال الشخصية). 
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المطلب السابع: وسائل الإثبات. 


تمهيد: الشروط العامة في الإثبات. 

توطئة: 

لما كان القضاء وا لحك في أي واقِعَةٍ ناشئاً من معرفة حقيقة ما وقع» فالحكُم نتيجة 
للواقعةء ولا يعَيّر حقيقتهاء ولأجل ذلك قال البي 4: ((إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضڪم ان يڪون ألحن بحجته من بعضء فإنما أقضي على نحو ما اسمع» فمن قضيت له 
من حق أُخيه ڊشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)) فقد بين الي 4 أن 
ا لحم لا بير حقيقة الواقعةء "لن المحکوم له من حقٌ أخيه كان 'يقطع بتحريم ما حڪم 
له به قبل الجڪم» فلا ڪيل له ٻا لجڪم» كما لو حُڪم له بما يخالف النص أو الإجاع")» 
وهذا الشرع المطمّر صالح لكل زمان ومكانء ولأجل ذلك بين النبي بي الوسائل التي ُت 
بها هذه الوقائم» وهي مفصَلَّة في كتب الفقهاءء ولمًا كانت هذه الدولة تتبنى تطبيق شرع الله 
فقد بيّن نظام المرافعات الشرعية الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند الأخذ بڪل وسيلة من 
وات 

جاء في المادة الأولى بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية: "يجب أن تكون الوقائع ا مراد 
ااا اء الرافة معاد بالخ ى م فيا جا كرحا وقد الك هت اة 
إجمالاً عل سبعة شروط: 

-١‏ ان تڪون تّرة في الدعوى. 

وذلك لأجل ألا تضيع الجهود ويتعب الخصوم في إثبات واقعة لا تأثير ها على الدعوى 
المنظورة وبيّنت اللانحة العنفيذية الغانية للمادة المذكورة المراد ونصّها: "الوقائع المنْيِجَّة في 
الدعوى هي: المؤتّرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً 


(۱) اُخرجه البخاري )۲٦۸۰(‏ ومسلم )۱۷١۱۳(‏ واللفظ له. 
(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية .)۲۹۷/٤(‏ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاڪم القضاء العام 


- ان تڪون متعلقة بالدعوى. 

والمراد بذلك: أن تعد عل محل الدعوى بالإثبات» فكل وسيلة لا تؤثر في إثبات الدعوى 
أو جزء منها أو تقوّي جانباً فيها- لا ذُسْسَمٌ. 

جاء في اللاتحة العنفيذية الأولى للمادة الأولى بعد المئة ما نصه: 'الوقائع المتعلقة 
ال غر ما ود اھا ماد او قر ماف ال قات اغى اها 

۳- أن تكون الواقعة مُمَكَِة الوقوع. 

ولا اها ا دد 

فمثال مخالفة العقل: أن يدعي محمد عل ع بأنه قتل أباه قبل عشرين سنةء وعمر عل 


ومثال تخالفة الحس: 

أن يدعي سامر على المثنى بأنه قتل أباه» وأبوه حي مشاهد حاضر. 

ومثال مخالفة الشرع: 

أن رق اه ول لعن ارافان كا ع اوغ ا 2 2 


ال ريال ليس له غيرهاء فيدعي عبد الله بأن ارثه من والده ۷۰.۰۰۰ اتن اا 
فمثل هذه الدعرئ لا ڏسمع» لأنيا تخالف الشرع. 


-٤‏ الا تڪون معتَرقًاً بها. 

ا ق ا 
أن هذا ما لم يكن في إثبات الواقعة مزيد فائدة. 

- الا تڪون متواترة وما في حكمها. 

ومثال ذلك: طلب البينة على وجود مدينة اسمها دمشق» فهذا أمر معلوم يستوي علمه 


)١(‏ نصت على ذلك اللانحة العنفيذية الغالغة للمادة الأولى بعد المئة. 
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عند الجميع» فلا حاجة إلى إثباته. 

"- ألا تكون من الأمور الباطنة التي يتعذر الاطلاع عليها. 

ثل أن تثنت تثبت البينة ما في نية مدع أو مدعى عليه فهذا لا يقبل؛ لأن النية مر باطن 
ey‏ 

۷- ان تكون جه امف 

وهذا خاص بالإثبات e‏ وهو َر في الشهادة في الجملةء وبا لمال يضح كونه 
شرطا: 

كأنْ يدعي عبد العزيز بأنه سلَّمَ عبد الخالق مبلغاً قدره أربعون ألف ريال قرضاء فيّنكر 
عبد الخالق» ويحضر شاهداً يشهد بأنه ليس في ذمة المدعى عليه (عبد الخالق) أي مبلغ» 
فيل هذا لا يُقبلء لان الي عَيْرُ حدَدِ ولا مُنْصَطِء ولا بُمڪن للإنسان أن يلام إفساناً 
عل كل أحواله وني جميع أوقاته» فقد يكون اقترا المدعى عليه من المدعي حين غياب 
الشاهد -مغلاً-. 

وقد تُقَبَلُ الشهادة على النفي اذا کان حل النفي: ددا حصوراً يڪن أن حيط به عِلمُ 
الشاهد مشل أن يشهد بأن عبد الخالق لم يَسْكَلِمْ من عبد العزيز أي مبلغ في المجلس الذي 
کان في يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذاء وكذلك إذا كان يَعْلِبُ عل الظنٌ حصوله بالعادة 
كالشهادة على انحصار الإرث."“ 


aA 
ملفة‎ 


هذه حجْمَلُ الشروط التي أشار إليها المنظم» وهي في جملتها شروط نص عليها الفقهاء. 
ولأن المقصود من هذه الورقات إيقاف القارئ عل واقع العطبيق القضائي ولأن نظام 
3 2 ةد E‏ التي 2 قاقات فيما يات 


لے 
نا 


الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- )٥٥/۱(‏ وما بعدها. 
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وموانعها التي يقف منها النبيه على الإثبات الصحيح من الإثبات الذي هو حل للقدح» وححلٌ 
التفصيل في ذلك كتب الفقهاء". 


(۱) ینظر: کتاب الطرق ا لحكمية لابن قيم الجوزيةء وتبصرة الحكام لابن فرحون» ومعين الام لأي الحسن الطرابلىيء 
ومواضع ذكر البينات من كتب الفقه المذهبيةء وينظر من الكتب المعاصرة وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي. 
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٠‏ المسألة الأولى: الإقرار. 
وعرَفه الفقهاء بأنه: "(إظْهَارُ مكلف مختار ما عليه لَمَْاً أو كتابة أو إشارة من أخْرَس أو 
عل مُوگله او مُوليه) ما يُمڪن ٳنشاؤه هما (أو) على (مورثه بما پڪن صِدفهُ)". 
لط راا و ت اا ت ر ر ص 
ومنه قول الله عز وجل: «و أحَد لَه ميق ال لماءاتَين کر من ڪيب وة نر 


ر e‏ ر 1 وے ولتنصر نه قال ءاقررتر واحذفر عل د ِڪ 
۹ کرو ے4 د ر ٥‏ 

ری قا َر َال سدوا وتام کک ر ره را 

الى : ((واغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))". 


شروط صحة الإقرار: 

يشرط لصحة الإقرار شروط: 

ا5 ان ڪون ا 

اق ون ا 

۳ أن يكون ناطِقاء ويُڪكَقى بالإشارة المفهومة من الأخرس 
“- البلوغ ويصِح إقرارٌ الصيّ فيما أذ له بالتصرف فيه. 

6 الاکن ا عجرا عل 
e‏ 
'جُضْتَرَظ في صحة الإقرار ان يڪون المُقِرٌ: عاقلا بالغاًء تار عَيْرَ حجُؤر عليه ويُقْبلُ 

إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد حجوراً عليه فيه شرعاً. 


.)٤٥١/١( كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية )۸١(‏ 

(۳) اُخرجه البخاري (۲۳۱۶) ومسلم (۱۹۹۷). 

.)۳۸۹/٥( وما بعدهاء ومنتهی الإرادات ت الترکي‎ )٠٥۲/۹( ینظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٤( 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


والإقرار في جملته حُجَّة قاصِرَةٌ عل الق فلا يَسوغ الاحتجاج به عل الغير"» ومثال ذلك: 
ادعی صالح أن زکياً َمِل لعِع في شراء سيار بين نوعها بشمن قدره ٠٣۰۰۰۰‏ خمسة وثلاثون 
آلف ريالء عل أن يدف ا لم يدفع ثمن السيارة» ويطلب إلزام زي 
بسداد ما في ذمة مكفوله» فأقرً ر بالكفالة وبالعَقْدِ وبقَدرِ الفمن» وحْڪِم عليه به» فإن 
هذا الإقرار ين زك ليس َة على علي؛ لأن الإقرار ج قاصرة على المُقِر. 

ووَجْةُ ذلك ما بيه ابن تيمية في كلام مختصر له حيث قال: "والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن 
أخبر بما عى نفسه فهو مقرء وإن أخبر بما على غيره لدفسه فهو مدع وإن أخبر بما عل غيره 
لغيره: فإن كان مؤتمناً عليه فهو مخبرء وإلا فهو شاهد» فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي 
والمأذون له كل هؤلاء: ما أدوه فهم مؤتمنون فيه» فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا وإنما هو 
خبر حض . 


أنواع الإقرار: 
الإقرار نوعان: 
٠‏ النوع الأول: إقرار قضائي: "وهو ما يحصل أمام الدائرةء أثناء السير فيهاء متعلقاً 
بالواقعة الممَرٌ بها". 
فقيوده ثلاثة: 
-١‏ أن يحصل أمام الداثرة. 
- آن يكون أثناء اسر في الدعوى محل العظر. 
۳- أن يڪون متعلقاً بالواقعة المُمَرٌ بها. 


٠‏ النوع الاني: الإقرار غير القضائ: وهو ما اختلّ فيه أحد القيود الغلاثة الماضية. 
)١(‏ المادة الغامنة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


(۲) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ت الخليل (ص۷٠٠).‏ 
(۳) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغامنة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


والقَرْق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي: 


أن الأول لا يحتاج إلى إثبات لأنه حصل أمام نظر القاضيء وأما الغاني فيحتاج إلى إثبات 
E AEE‏ 


)١(‏ ينظر: اللانحة العنفيذية الغالغة للمادة الغامنة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


ه المسألة الغانية: اليمين. 

و محل الكلام هنا عن اليمين القضائيةء وعَرّفت بأنها: 'تأكيدٌ ال حقّ المدعى به نفياً أو إثباتاً 
عند الاقتضاء من قبل المترافعين أو أحدهما بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي 
اللختص وإذن" 

وقَسِيّمّها: اليمين غير القضائية: وهي التي تڪون في غير مجلس الحجڪم» ولا اعتبار 
ذه اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء.© 

وليل رة اسن رل اله مال | EEE ESERÊ‏ 


ت 


تيد ايك لحي همف الكخرة...4الآية١)‏ وتقدّم معنا قول البي 4ل 4 الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)). 

وحل اليمين: كل حق لآدي» سوى النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والولاء والاستيلاد 
والنسب والقذف والقصاص سوى ما ثبت في الحديث الصحيح بشأن القسامة؛ لأن هذه 
الأمورلا تثبت إلا جشاهدين فأشبهت الحدود. 


الفرع الأول: أنواع اليمين. 
اليمين القضائية على أنواع: 


٠‏ النوع الأول: اليمين الأصلية 
وهي التي يسمَيّهًا القانونيون باليمين الحاسمة"» وهي التي تنفرد عن البينةء وهي الواردة 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد اللّه ابن خنین -حفظه اللّه- .)۹/٩(‏ 
(۲) المادة الفانية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) سورة آل عمران آية (۷۷). 

)٤(‏ أُخرجه البخاري )٤٠٥٤(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ واللفظ له. 

.)۳۸٤/١( ومنتهى الإرادات ت التري‎ »)٤٤۸/١( ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

.)٠٠٠ص( ينظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي‎ )١( 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


في قول النبي 4: ((لو يعطى الاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم..))الحديث/) 
ومشاها: 

أن يدعي سالم بأن بدراً اشترى منه سلعة بمبلغ قدره ٠٠.٠٠١‏ اثنا عشر ألف ريال إلى 
أجلء وقد حل الأجَلُ ولم يُسَدَذهُ ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الغمنء فيّكر المدعى 
عليه دعوى المدعي» فيّطلب من المدعي البينة فيقرر بأنه ليس لديه بينةء فيَْهَمُ بأنه ليس له 
إلا يمين المدعى عليهء فيْحْلِف المدعى عليه اليمين. 

وهذه اليمين: 

َقَطْمٌ الخصومة ولا ذُسْقَّظ الح والمعنى: أنه لو وَجَّد المدعي بينَةٌ فيما بعد فله الحقّ 
بإعادة إقامة الدعوى ولا تعد اليمين التي حلفها المدعى عليه منهية للدعوى ولا مسقطة 
A‏ 

ون هة اخری: ف الن ل عط ای فن کن عة مال الفخض قحل ف 
إنڪاره فإن هذا لا ُسْقَطْهُ عنه ديانةء بل هو مُطالَّبٌ به» وحاسَبٌ عليه في الآخرة» وبالمقابل: 
فإن لصاحب الحقٌ خد ما ادعى به إذا بَدّله المدعى عليه ولو بعد الحم بهذه اليمين. © 

يذل تحت هذا النوع: اليمين المردودة -عند من يقول بها- جشرطها» فإذا وجّهت 
اليمين عل خصم فطلب ردها عل خصمه فحلفها فإنها من قبيل هذه اليمينء ومثاها: 

أن يدعي قاسم بأنه أقرض لؤياً مبلغاً قدره ٠٠.٠٠١‏ عشرون ألف ريال وأن الأجل قد حل 
ولم يسلمه لؤي ما في ذمته ويطلب إلزامه بتسليم المبلغ» فينكر لؤي الدعوی» ويقرر قاسم 
بأنه ليس له بينة ويطلب يمين المدعى عليهء فيقول المدعى عليه لا أحلف وأرد اليمين عل 


(۱) اُخرجه البخاري )٤٠٥۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ واللفظ له. 

(۲) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية .)٤4٤۸/١(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)4٤۸/١(‏ ومنتهى الإرادات ت التركي .)۳۸٤/١(‏ 

)٤(‏ وشرظها: اشتراك المدعي والمدعى عليه بالعلم بمحل اليمين» أما إن انفرد المدعى عليه بالعلم بمحل اليمين فإنه إن 
لم لف قضي عليه بالنكولء ينظر: الطرق الجحكمية ط دار عالم الفوائد (١/١١؟).‏ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


المدعي» فإذا حلف المدعي حكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي في ذمته» لعقوي جانب المدعي 
بنكول المدعى عليه. 

والمراد: 

أنه إذا أحْصَرَ المدعى عليه بعد ذلك شاهداً مثلاً بأنه سَيعَ من المدعي بأنه ليس له في 
ذمة المدعى عليه أي مطالبةء فإن ا لحكَم باليمين المردودة لا يَمْتَعٌ سماع البينة؛ لأن اليمين 
َقَظْعٌ ا لخصومة ولا ذَسْقِظ الحق -كما سبق بيانه-. 


٠‏ النوع الثاني: اليمين المكملة: 

وهي التي تكون مع البينة الضعيفةء فالبينة: اسم لما يبين احق فإذا أحضر مدع بينة 
أو شهدت له قرينة فان جانبَهُ يتقویء فتکون اليمين في جانبه؛ لن اليمين تڪون في جانب 
أقوى المتداعيين» ودليلها حديث ابن عباس أن النبي کٍ: قضى بشاهد ويمين". 

ومثاطا: 

ان یدک امان غار آشری مه یا رة کین رها 2 ن فن اد 
وعشرون ألف ريال إلى أجلء وأن الأجل قد حل فلم يُسَدّده» ويطلب إلزام المدعى عليه 
جسداد ما في ذمته» فينكر المدعى عليه دعوى المدعي» فيُطلب من خالد البيتة عل صحة ما 
جاء في دعواه فيحضر شاهداً واحداً عدلاً يشهد بواقع الحالء فيحلّف القاضي المدعي 


° النوع الثالث: يمين الاستظهار: 
'وهي يمين يؤديها ا لخصم مع بينته الكاملة بناء عل طلب من القاضي من تلقاء نفسه أو 


(۱) جموع الفتاوى لابن تيمية (١٠/٠۳۹)ء‏ والطرق الحكمية .)٠٤/١(‏ 
(؟) جموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/۷١۱)ء‏ والطرق الحكمية .)۹٩/١(‏ 
(۳) أُخرجه مسلم (۱۷۱۴). 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


طلب الخصم توجيهها من القاضي لدفع ريبة أو شبهة وشك واحتمال". 

ومحلّها: إذا كان المدعى عليه غائباً أو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كالدعوى عل ولي 
الصغير والمجنون» فيحلَّف القاضي المدعي حتى مع بينته الكاملة» 'وفي حكمها تحليف 
المدعي مع بينته الكاملة عند الريبة عل ما رجحه بعض الفقهاء"”. 

وجاء في E E E AE‏ 
الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاءء وأنه لا يحتاج في هذه اليمين إلى 


ا 


٠‏ الفرع الثاني: صيغة اليمين. 

اليمين حَقٌّ لطالبهاء فإذا أراد توجيه اليمين فعليه أن يبن بدقّة الوقائع التي يريد 
استعلاف ضيه غلمها ونع القافى صبغة الين اللازمة شت 

عَيْرَ أن النظام جَعَل للقاضي سلطة تقديرية في تحديد الوقائع ا لمؤتّرة التي تڪون عليها 
اليمين» فإن ْلَب الخصم حَْلِيْمَةُ على واقعةٍ لا علاقة هما بالدعوى فلا يَلزم الدائرة تحليف 
ا لخصم عليها“» وكذا إذا ظهر للدائرة عدم أحقيّة طالب اليمين". 


٠‏ الفرع الثالث: صفة عرض اليمين. 
إذا استجابت الدائرة لطلَّب الخصم في توجيه اليمين فإنها تعر صيغة اليمين عل 


(1) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)۱٩/٩(‏ 
(۲) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)١/١(‏ والمبدع شرح المقنع ط دار الكتب العلمية .)۲١۷/۸(‏ 
(۴) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۱۳/۲). 
)٤(‏ المادة الحادية عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الجادية عشرة بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

() اللاتحة العنفيذية الغالغة للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
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المطلوب تحليفه» و َرّفه من عاقبة الحلف الكاذب مشافهة دون ذكر ذلك في الضبط »ومن 
ذلك تخويفه بأن هذه اليمين يمين غموس» وأن اليمين الغموس من الكبائر» جاء في صحيح 
البخاري" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابياً أت الي بل فقال: يا رسول 
الله ما الكبائر؟ فقال 44: ((الإشراك باللّه))ء قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم عقوق الوالدين)) قال: 
ثم ماذا؟ قال: ((اليَميْنُ العَمُوْس)) قلتُ: وما اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم هو فیها کاذب)). 

وقول النبي : ((من حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حه لقي الله وهو عليه 
غضبان)) ثم قرأ رسول الله ٤ي‏ مصداق ذلك من كتاب الله: #! ESEF‏ 
و يَمَلنه دما قليلا4الآية» وني بعض ألفاظ هذا الحديث أن ا ي قاها عندما أراد 


ا ا أ کت الکن سن دا فهذا ليل مشروعية التخويف. 


٠‏ الفرع الرابع: مكان أداء اليمين. 

"لا تون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاءء ولا اعتبار 
ا بغار 

الأوى: اذا کان لمن و ا ی کل ای ع ا من الجضور فيَنْتَقِلُ القاضي و 
يُنیبه لعحليفه في مکانه. 


)١(‏ اللاخة العنفيذية الرابعة للمادة الحادية عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) صحیح البخاري .)٦٦۷٥(‏ 

)۳( صحیح البخاري .)٦٩۹۰(‏ 

.)۱۳۸( سورة آل عمران آية (۷۷) وینظر الحدیث في صحیح مسلم‎ )٤( 

() صحیح مسلم (۱۳۸). 

)١(‏ المادة الغانية عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۷) المادة الرابعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
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القانية: إذا كان من وْجّهّت عليه اليمين يسن خارج نطاق اختصاص المحكمة» وني 
هذه الحال سلف المحكمة المحكمة المختصّة مكاناً لعحليفِه في مكان إقامته.^ 

وإذا حَصّر الخصمان أمام القاضي فلا اعتبار باليمين التي يديا ا لحصم في مجلس 
ا لجڪم دون إذن الدائرة. 

والأصل أن تكون اليمين في مواجهة طالبِهًاء إلا إذا قرّر تنازله عن الحضور عند أداثها 
أو تخلّف عن الحضور عن الجلسة المحددة لسماع اليمين دون عدر مقبول "^ 


٠‏ الفرع الخامس: عَرْص اليمين عى من وَجْهّت عليه. 

لمن وَجّمّت عليه اليمين أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون حاضراً أمام القاضي فيَعرض القاضي عليه اليمين..الخ» وله 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يَسكَعدً بالحلف» ولف فهنا نَجّري الدائرة الإجراء اللازم تجا 
اليمين» ونَقَضِي بها. 

الصورة الغانية: أن بازع ن تچ راا ا را با عر فا ت مه الاو ان 
ذلك» فإن اقتنعت به وإلا ألزمه بالٰجواب بالاستعداد باليمين أو الامتناع عنها. 

الصورة الفالغة: أن يَقَرَرَ عدم استعداده جلف اليمين» أو يكت فلا جيب أو يمتنع 
عن الجواب عنها بعد إلزام القاضي له بها فهُنا ينذره القاضي ثلاثاً بأنه إن لم لف فَسَيُعد 
ناكلاً وسيُجرى جحقّه الوجه الشرعي. 

الحالة الغانية: ُن يڪون غائباً غ ی الحجڪ:: 


)١(‏ المادة الرابعة عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللاځحة العنفيذية الغانية للمادة الحادية عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة الخامسة عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/۳۳۸)ء‏ وهو ما نصت عليه اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغالغة 


عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُعلم من وَجّمَت عليه اليمين مكان إقامةء فيبلْ بلزوم حضوره لأداء 
اليمين استناداً على اللانحة العنفيذية الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعيةء ويُشْعَرُ بوجوب حضوره لأداء اليمين» وأنه إذا تلف دون عَذْر تقبله المحكمة 
فسيّعد ناكلا ويْقَضى عليه بالىكول وفق ما تقتضيه المادة الفالفة ا المئةء فإذا لم 
يضر أجُرت الدائرة الإجراء الشرعي باعتبار المدعى عليه ناك 

الصورة الثانية: ألا يعلم من وجهت عليه اليمين مكان إقامةء بأنْ سيعت الدعوى عل 
من لا یعرف له مکان إقام0: 

فإن لم يََنْ للمدعي أي ية فإن الدعوى لا فُسْمَعُ a‏ 
لكان إقامة المدعى عليهء وفي هذا حفط لمق المدعى عليه الغائب 

مغال ذلك: 

أن يتقدّم سلمان ضد بندر ویدعي بأنه اشتری منه جهاز کمبیوتر -ويبينهُ في دعواه- 
بمبلّغ قدره ۷.٠٠١‏ سبعة آلاف ريال إلى أجل وأن المدعى عليه لم يُسَلّم من َيِه شيثاً ويَطلب 
الافة اداد ورف نةا خرف المد عله مكن امه رن نة إقامة اعرا 
السجل المدني للمدعى عليه" ووَرَدَت الإفادة من وزارة الداخلية بأنه لم يكوّصًل إلى تبليغ 
المدعى عليه» فهنا كير الدائرة في نظر الدعوى استناداً على الفقرة الالغة من المادة السابعة 
والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فَيْسْأل المدعي عن بينته عل دعواه فإن قرز بأنه 
ليس لديه بيْنّة» ولَّب يمين المدعى عليه» فضي هذه الحال ولأنه لا يڪن توجيه اليمين 


)١(‏ كما إذا سمعت الدعوى استناداً عى الفقرة الغالغة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية (١/ء؟)»‏ وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية .)٠٠۳/١(‏ 

(۳) نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية ما يلزم أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى وجاء في البند 
(ثانياً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء رقم (۱۰۲۰/ت) في ۰/٠۳۹/۰٤١د‏ بشأن العبليغ بالوسائل 
الإلكترونية أن يضاف لا يمب أن تَفْكَيلَ عليه صحيفة الدعوى: رقم الموية أو رقم السجل التجاري للمدعى 
عليه. 
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لعدم معرفة عنوان المدعى عليه فإن الدعوى لا فُسمَمٌ والحالة هذه حى يِف المدعي عل 
فا ع ن عو عد دل هة لحك ان وار كال 
ا 


٠‏ الفرع السادس: لا تكون اليمين إلا في مواجهة طالبها: 

جاء في المادة الخامسة عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية أن اليمين لا تڪون 
إلا في مواجهة طالبهاء إلا أن المنكلم قد أَسْمَظ هذا الحق في حالين: 

ارا رل الت الین عن حه ق سناع 

الفاني: إذا تلف طالب اليمين عن الحضور عن الجلسة المحددة لسماع اليمين دون 
عدر مع ا 


)١(‏ وذلك لأن من شرط الحم بالنكول تبلغ المدعى عليه باليمين» فإذا لم يتبلغ كان الحم بالنكول مجحفاً في حق 
المدعى عليه لأنه لم يتبلغء وينظر: الكاني في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية »)۲١١/١(‏ وكشاف القناع ط 
دار الكتب العلمية .)٠٠۳/١(‏ 

(۲) المادة الخامسة عشرة بعد المغة من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحة الأولى اء ونصها: "إذا قرر طالب اليمين تنازله 
عن الحضور فيدوّن ذلك في الضبط '. 

(۴) المادة الخامسة عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


٠‏ المسألة الغالغة: المعاينة. 

"وهي مُسَاهَدَةٌ القاضي أو ناثبه موضعَ النزاع لمَعْرفَيهِ والعحفّق منه لمقتض شرع سواء 
أكان ذلك ججَلْبه إلى المحكمة -إن أمْكَنَ- أم بالوقوف عليه في موضعه". 

وامُوجبات المعاينة هي: 

أ مُعايتة المدَعى به لتحرير الدعوى على عَيْنِه بالإشارة إليه. 

ب- مُعاية القاضي مع الشهود للمَشَهُود عليه لكطبيق الشهادة عل موضع الحنازع. 

ت- مُعايَة القاضي موضع الفزاع للكشف والإحاطة بجقيقته. 

ث- إثبات معالم واقعة يبحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء مستقبلا. 

SELE ESS 

ومشال الوارد في الفقرة (أ) أن يون المتخاصمان تاجرَين من نجار البخور -مغلا- 
ويَشْكبة البخور بأنواع كثيرة» فيُْحصَرَ البخور إلى المحكمة ليْعَيّنَ الطرفان كوته حل النزاع. 

ومثال الوارد في الف( أن ومكرن اتن اصن كما ا خي دة 
في منطقة معيّنة» ولك واحد من ا لخصمين أراضِ فيهاء فيَحصُرَ الشهود» وذَضْكَبةَ شهادتهم عل 
موضع التزاع» فيَضْرُجٌ القاضي برفقة الشهود لعطبيق الشهادة عل الأرض حل التزاع. 

ومثال الوارد في الفقرة (ت) أن يڪون عل النزاع مُبهماً لم تبن للقاضيء فيخرج 
القاضي برفقة طرفي الدعوى لأجل ذلك. 

ومثال الوارد في الفقرة (ث) أن يطلب مدع خروج هيئة النظر لإثبات أعمال يحدثها 
المدعى عليه في العقار الذي استأجره منه. 

وبعد الانتهاء من المعاينة: "رر محضرٌ بنتيجة المعاينة يوغه المُعّاين والكاتب ومن 
حَصَرَ من الخبراء وا لخصوم ويْْبَت في صَبْط القضية"". 


(۱) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه اللّه- .)٠١/١(‏ 
)١(‏ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه الله- (۳۹/۲). 
(۴) المادة القاسعة عشرة بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
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ويُمكن أن تكون المعاينة إثباتاً لحالة واقعة قبل رفع دعوى فيهاء وتعد في هذه الحال 
فغق مله کا خضت غه المادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


ه٠‏ المسألة الرابعة: الشهادة. 


٠‏ تعريف الشهادة. 
وهي إخبار الشَاهِدِ بما يَعْلَمهُ من حَقّ لغيره على غيره لدى حص على وجه الشهادة. 
وتقدّم معنا كلام ابن تيمية الذي بين فيه أحوال الإخبار©. 
والشهادة أقوى وسائل الإثبات من جِهَّة كونها حْجّة على المشهود عليه وغيره» وذلك أن 
الإقرار حجة قاصرة على المُقِرٌ لا تتعداه أما الشهادة فمتعدَيةء فهي حَجَةٌ عل المشهود عليه 
والمشهود له والشاهد أيضاً“ 


٠‏ الفرع الأول: شروط الشاهد. 
ولمًا كانت الشهادة بهذه المرتبة فقد اشثرظ للشاهد شرو لا تقبل الشهادة بدونهاء 
وللمشهود عليه العن عل الشهادة عند تاها وهي شروط ستة: 
-١‏ البلوغ: فلا ثبل شهادة من هو دُوْنَ البلوغ أداء أما إذا تحمّل الشهادة صبيَاً ثم 
لع قيلت شاد 5 
- العَقَل: فلا قبل شهادة المجنون ونخحوه. 
۳- الكلام: فلا ثُقَبَلٌُ شهادة الأخرس ولو فُهْمَث إشارته؛ لأن الشهادة يُعتبر فيها 
اليقين» إلا إذا أداها كتابة.(“ 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)۱/٩(‏ 

(؟) ص۸۱. 

(۳) ينظر: المبسوط للىرخسي (١۱/٤؟)ء‏ وحاشية ابن عابدین »)۱۹٦/۰(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (١/٦۸)ء‏ وتبصرة 
الحكام لابن فرحون (؟/۳٥)ء‏ ونهاية المحتاج للرملى (١/٤٠)ء‏ ويتصور كونها حجة عل الشاهد: إذا قبلت شهادته 
في دعوى بعَيّنِ ثم ادعاها بعد ا لجڪم E‏ لخكة خلنة: 

.)٠٠۹/۰( ومنتهی الإرادات ت الترکي‎ »)٤۲٥/7( ینظر: شاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٤( 

.)٠٠۹/۰( ومنتهی الإرادات ت الترکي‎ »)٤۱۷/7( ینظر: شاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٥( 
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“- الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافرء لقول الله تعالى: واه دوادویعَدل 045 
والكافر ليس مناء ولا تقبل شهادة الكافر ولو كان من أهل الذمةء ولو كانت شهادته 
ضدٌَ كار مِفْلِه» ويُستثنى من ذلك حالَةٌ واحدة بنص القرآن: وهي شهادة أهل 
ee‏ 
وجود مسلم» ودلیل ذلك قوله تعالی: بلا لی انوا سهد هیک اذا حمر 
الم جين وة ان دَواعَذَلِ ا ا e‏ 
الأرضاصبتكمُصِيبة ألو e‏ ینتبم 
کاک کی ہی کا3 5 ا کت6 ا اجرح 4+ 

TT yS 28‏ 
هذا العصر شهادة المصاب بالزهايمر؛ لاحتمال كونهم شهدوا وذّسواء أو عَلِطوا) 
ويلاحَّظٌ: أن القدح إنما يكون في كثير الخطاً أما من جخطىح أحياناً قليلة فإن 
شهادته تقبل؛ لأنه لا و الغا اد 

١د‏ العدالة ظاهراً وياطناء ونع بالعدالة "اسعواء أخواله ف دنن وأغغدال أقراله 
اھ ا 1 الصلاح في الدين» واجتناب المحرمات» هذا 
الذهب» E‏ ا د ره ا ان الف کل ومان وکن واا 
حَسَبِهّاء فیکون الَهِيْدُ في کل وم من کان ذا عَدْلٍ فیهم» وان کان لو کان في 
غیرهم لکن E‏ وبهذا ڪن ا لحڪم بين الناسء ولا فلو اعثيرَ 
في هود كل طائفة آلا يَشْمَدَ عليهم إلا من بَكَوْن قائما بأداء الواجبات وكرك 


.)٩( سورة الطلاق آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدةآية .)٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية .)٤١۷/١(‏ 

.)٠٠۹/۰( ینظر: کشاف القناع ط دار الكتب العلمية (٩/۱۸٤)»ء ومنتهی الإرادات ت الترکي‎ )٤( 

.)؟۷١/٤( ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/4۱۸)ء والكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية‎ )١( 
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OE EEE E 


فلا بد أن توجد هذه الشروط في الشاهد عند أداء شهادته» فإذا وُْجدَت في الشاهد هذه 
الشروط نظر القاضي في الموانع. 


٠‏ الفرع الثاني: موانع الشهادة. 

ا 

ا قرابة الولادة: فلا يجوز كون الشاهد أصلاً للمشهود له ولا فرعاء حتى ولو كان 
من جهة الأم» فلا تقبل مثلاً شهادة أب الأم لحفيده» ولا تقبل شهادة الابن لجده 
اف وذلك لوجود العهمة ف هده الشهادة» للميل لطبي 

- الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأن كل واحد من الزوجين 
ينتفع بمال صاحبه» ولو بأدنی انتفاع. ° 

٣‏ أن ر الشاهه تسةه فعا كان تشهد الفريكف لفركهة صد من اشترى هن 
ال ا ا 

“- أن يدقع الشاهد عن نفسه بشهادته صَرراً: كشهادة غُرمَاء المفلس بقدح 
الو 

°- العداوة الدنيوية: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النى 


)١(‏ نقله البهوتي عنه في كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)۱۹/١(‏ وينظر الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
ت الخلیل (ص٩۱٥).‏ 

(۲) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)٤۲۸/١(‏ والإنصاف مع الشرح الکبیر ت التري »)٤۱١/۹۹(‏ ويستشى: 
شهادة بعضهم على بعض. 

(۳) كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (۲۸/7ء)ء والإنصاف مع الشرح الکبیر ت التري (4۱۸/۲۹). 

.)٤۲۹/١( ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٤( 

.)ء٩٤/5۹( ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/١١٤)ء والإنصاف مع الشرح الکبیرت:التری‎ )٥( 
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ل قال: ((لا جوز شهادة خان ولا خائنة» ولا زانية» ولا ذي غمر عل 
اخ وال اد وال ودل ان الفا رت هة دود 
معت الشهادة كالقَرَابة. 


٠‏ الفرع القالث: نصاب الشهادة. 
لِم عدد الشهود الذين لا تُقَبَلُ الشهادة بدونهم بحسب نوع القضية المنظورة» وهو 
ما يعنيه الفقهاء عند قوم (نصاب الشهادة)» وهي على مراتب: 


٠‏ المرتبة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود: 
وهذه خاصة في قضايا جزائية وهي الزنا واللواط -أعاذنا الله وإياكم منها-» فإن هذه 
القضايا لا يبل فيها اقل من أربعة شهود* يقول الله تبارك وتعاى: وان يمون 


> ے 
ء9 4 
ما ار 


ال وي َة شه اجرد ورتين 4...5 الآية» وإنّما كان ذلك حفظاً 
لأعراض المسلمين من الاتهام بهذا العمل القبيح. 
٠‏ المرتبة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود: 
وهذا العدد خاص بدعوی واحدة: وهي الشهادة عل دعوی المقرلمن كَقَدَمَ له الغى» 


وهو مدعي القَلّس» ودليل ذلك قول الي به فيمن َيِل له الصدقة: ((...ورَجَل أصابته فاق 
حتى يَمُوْمَّ ثلاثة من ذوي الميجًا من قومه: لقد أصابت فلانا قَاقَه فحلث له المسألة حقق 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه )۳۹١١(‏ وحسنه الألبانيء وينظر: المحررفي الحديث لابن عبد المادي ط دار المعرفة (ص٠٠٠)‏ 
حيت قال "وع نلان د رها سن رال الاد دقان رق تل فيا يعض الأعة: 

(۲) ينظر: الهاية في غريب الحديث والأثر ط المكتبة العلمية .)۳۸٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)٤۳۱/١(‏ والإنصاف مع الشرح الکبیر ت الترکي .)٤۳۲/۲۹(‏ 

() ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/۳۳١)ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي .)٥/۳١(‏ 

(ه) سورة النورآية .)٤(‏ 
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يُصِيْبَ قواماً من عَيْش - أو قال سداداً من عيش - فما سِواهُنً من المسألة يا قبيصة سُحْتَاً 
كلها صاحبها سُحتاً))0. 
٠‏ المرتبة الالغة: ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فأكثر: 
و اود سوق ا کا وكا الاد مرجت ا 


٠‏ المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد: 
ول الاد ا الع ظا خو کت و کو رغ هد ادا ف و ج 


٠‏ المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجلِ وامراتین» ورجل واحد 
أو امرأتين مع يمين المشهود له: 
وذلك في المال وما يِقَصَدُ به المالء كالبَيم وغوه( 


٠‏ الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة. 


٠‏ أولاأً: شرط قبول سماع الشهادة. 
إذا وَصَلّت مَرحلة الإئبات: سألّت الدائرة احص امكف بالإئبات عن بينته عل دعواء 
فإن قرّر كون بينته شهوداً سألعه الدائرة عن الواقعة أو الوقائع التي يريد إثباتها بالشهادة فإذا 


(۱) ُخرجه مسلم في صحيحه »)٠٠١١(‏ وينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)٤۳۴/١(‏ وفي وجه عند الحنابلة: 
تقبل شهادة اثنين في ادعاء الإعسارء وأجابوا عن الحديث بأنه في حل السؤال فقطء ينظر: الشرح الكبير عل المقنع 
ت التري .)۲٩۸/۷(‏ 

(۲) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)١۳١/١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ت التري .)۷/١١(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية »)٤۳١/١(‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ت التري (۳۰/١٠-١؟).‏ 

.)٤٩١/١( ينظر: الطرق الحكمية ط عالم الفوائد‎ )٤( 

.)؟٩/۳١( والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي‎ »)١۶/١( ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية‎ )٥( 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


رأت المحكمة جوار الإثبات بها ورأت انطباق ما ورد من شروط الإثبات الق ذكرت سابق“ 
د غيت موعدا لسا ع شهادة الشهود واتبتة ى بط اة 


ه ثانياً: أحوال الشاهد. 
بين المنظّم أن للشاهد أحوالاً: 
-١‏ أن يتمكَن الشاهد من الحضور إلى مجلس القضاءء فهنا يلزم الخصم المكلّف 
بالإثبات بإحضاره» ولا تسمع شهادته إلا في مجلس القضاء." 
ان ون للشاهد عذر لا يستطيع معه الحضور إلى المحكمة» وله صورتان: 
أ- أن يكون مكان الشاهد داخل نطاق الاختصاص المكاني للمحكمةء ويمنعه 
من الحضور مَرَص ونحو ذلك فيَنتَقِلُ القاضي لسماعها أو تُڪَلف المحكمة 
ا ا دلا 
كان يكون مكان الشاهد خارجَ نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة: 
فكَسَْخْلفُ المحكمة في سماع شهادته حكمة حل إقامة الشاهد) و بع في 
ذلك الإجراءات الواردة في المادة الغانية بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


٠‏ ثالفاً: المهلة التى يعطاها امكف بالإثبات لإحضار شاهده. 
يُستَمْهّل ا لخصم الذي يدعي وجود شاهدٍ لديه أَقلَّ مدة كافية ونْعَيّنُ جلسة لسماع شهادة 


)١(‏ وهي الواردة في المادة الأولى بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(؟) المادة الجادية والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة السادسة والعشرون والغالعة والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
)١(‏ المادة الغانية والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الغانية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


وثَلْذِرة أنه إذا لم ضر بيََْةُ في ا لجلسة العالية فسَيُعَدٌ عاجزاً عن البينة وأن المحكمة ستتخذ 
الإجراء اللازم تجاه ذلك ١.‏ 

تنبيه: 

إذا مضت المهلة المحدّدة لإإحضار ا لخصم لشهوده أو قزر ا لخصم عدم قَدرَتِهِ على إحضار 
الشهودء أو طلب مُهْلَّةٌ طويلة عرفاً فللدائرة القَصْلُ في الخصومةء وللحَصم -الذي يدعي 


وجود شهود لدیه- أن يتقدّم بدعوی جديدة بعد القَصلِ ف الدعوى مق اھ ردا ١‏ 


٠‏ رابعاً: أداء الشهادة لدى القاضي. 

بين المنكم جُمْلَةٌ من الإجراءات التي يجب على القاضي السَيْرُ عليها عند سماع شهادة 
الشهودء وهي في الجملة إجراءات تَضْمَنُ لكل من ال حَصَيْن حقوقه: 

وأول ذلك: 

أن شهادة الشهود قسمع على انفراد؛ لأجل ألا يقن واحد منهم الآخرء ولا في تفريق 
الشهود من بیان انضباط الشهود في شهادتهم من عدمهاء وذلك أن اختلاف الشهود في بيان 
الاق اضف ال كوا و هقی مر اعد هياد ال ا ن أ كر م و اة 
شهادة اة کل اثنتین منهن سوياً» ودلیل ذلك قوله تعالی: اهدو شين ون 
الڪ ر يان لر کنا رج قران کن درون ِن هداي أن تل حدما 


عو چو 


َر دده ما ا رى ld.‏ ا 


(۱) المادة السادسة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السادسة والعشرين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۴) جاء في المبدأً )۲۲٠۹(‏ من المبادئ الصادرة من المجلس الأعل للقضاء بهيئته الدائمة ما نصه: 'اختلاف الشهود في 
الألفاظ في واقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها"ا.هينظر (ص۹٤٥)‏ من المبادئ والقرارات الصادر عن 
مركز البحوث بوزارة العدل. 

)٤(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغالغة والعشرين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

.)٠٣۳ص( سورة البقرة آية (۲۸۲)» وينظر: الأشباه والظائر لابن نجيم ط دار الكتب العلمية‎ )٥( 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


يُرّاعى عند سماع شهادة الشهود أن يكون ذلك في مواجهة الحَصم المشهود عليه فإذا 
تغلف عن الحضور فقد أَسْمَظ حَقَّه في ذلك» وتسمع الدائرة ما لدى الشهود من شهادة ٠‏ 


-١‏ اسمه الکامل. 
وعمره. 
آ- ومهنته. 


°- وعلاقته بڪل واحد من الخصمين سواء أكان ذلك بالقرابة أو الاستخدام أو 
کر دل 
E E E EE YS‏ 
N‏ رن ا 
اسم الشاهدء كما نصت عليه اللاخة العنفيذية الفانية للمادة القالفة والعشرين بعد ال مخة من 
نظام المرافعات الشرعية. 


:ەهuىلل‎ 


۰ 


جور للشاهد أن يَستعمل عند أداء شهادته مذكرات مكتوبة بشرط أن تأذن له الدائرة 


)١(‏ المادة الفالغة والعشرون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) المادة الخالغة والعشرون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۴) وللتوسّع يُنظر: ما قرّره الفقهاء في (موانع الشهادة). 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


بذلك» ل تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.“ 


() المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 
1۰۲ 


ا ضبط الشهادة. 

بعد أن فَسْمَّع الدائرةُ شهادة الشاهد تَضْبَظ شهادته في ضبط الدعوى مراعِيَة عِدّة أمور: 

اہ ق ن صيغة الشهادة بصيعَةٍ المتكل دون تغییر فیها. 

۲ ان تڪون مطابقة ة لما طق به. 

کک الدائرة الشاهد عمّا حَصل في شهادته من !جال أو إبهام» ويْنْبَّتُ ذلك في 
ا 

٤‏ تُعْرّصُ الشهادة بعد صَبْطهًا على الشاهد, ويُعدّل ما یری من تعديل» عل أن يُرْصَدَ 
الععديل بعد إثبات ما شَهدَ به و 


ا سماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه: 
نت المادة الغالحة والعشرون بعد المئة عل أن الشهادة دُسمع ججضور الخصوم» كما بيّنت 
E ES A a E ES OE‏ 
في المادة المذكورة ما نصه: "لسمع شهادة كل شاهد عل انفراد بحضور الخصوم دون حضور 
باقي الشهود الذين لم فُسمع شهادتهم» على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع سماعها..٠‏ 


وعليه فاذا غاب المههود عليه عن الموعد المحدد لسماع شهادته سقط حَمّه حه في سماع 
الشهادة» وتتل عليه الشهادة إذا حضر في جلسة لاحقة 


() المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۳) المادة السابعة والعشرون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية واللاة الغانية للمادة. 
)٤(‏ المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 
1۰۳ 


° انف عرض الشهادة عل المشهود عليه. 
بعد صَبْط الشهادة يمََنُ ا لخصم المشهود عليه من الجواب عل الشهادةء والطَعَنِ في 
E E EE PE RO RO‏ 
بشرط: كون السؤال منتجا“» "وللخصم في الدعاوى العجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت 


إشراف القاضي"”". 


)١(‏ المادة الرابعة والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(؟) المادة الخامسة والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۴) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الحامسة والعشرين بعد المثة المضافة بموجب القرار الوزاري رقم )۱۹٩۸(‏ في 
۹ ههالمَعمّم من معاي وزير العدل برقم (۱۳/ت/؟؟۷) في ۳۹/۰7/۱۰ھ. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


ه المسألة الخامسة: الخبرة. 
الحيْرّة من طرق الإثبات التي للدائرة الأخذ بها عند وجود المُقْتَضي لأخذ رأي خبير في 
اختصاص ماء أو وجود ما يَستدعي التقديرء ومع ذلك: فإن رأي الخبير قستأذس به الدائرة 
ولا تتقيد 
والأصلٌ في الخِبْرة شرعاً يُمكن الاستدلال له من عدة أدلة: 


2 
ا و 


OPE I ET EE CE 
a مما جر مقَلْمَاَرَ م‎ 
وجه الدلالة:‎ 
"أن الله -جل وعلا- أوجَب على من قتل الصيد وهو محُرِمٌ بح أو عمرة- اليفْلَ إذا كان‎ 
غلبا وجَعَل بيان المماثلة إلى اثتين من أهل الخبرة في هذا المجالء فدَلّ على مشروعية العمل‎ 
بالخبرة".‎ 
ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله بي دخل عليها يوماً‎ - 
مسروراً تبرق اُساریر وجهه فقال: ((ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة‎ 
وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)).‎ 
ووجه الدلالة منه:‎ 
"أن النبي بي قد أقر وسر بما فعله مزر من معرفة الشَبَه بين الولد وأبيه بالنظر في‎ 
. الأقدام» وسبيل هذا الخبرة» فدل على مشروعيّة العمل بها"‎ 


() المادة الغامنة والغلاثون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(؟) سورة المائدةآية .)٠٥(‏ 

(۴) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۷۸/۲). 
)٤(‏ أُخرجه البخاري(1۷۷۰)» ومسلم .)۱٤١۹(‏ 

.)۷۹/۲( الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-‎ )٥( 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


٠‏ الفرع الأول: أحوال الخبير. 
الحالة الال أن يڪون تابعاً للمحكمة: 

سكل في كل محكمة بحسب الحاجة قسم يسمى (قسم الخبراء) يَصمٌ أعضاء هيئة الكظر 
زا هدن “ماجن وال جن ورن کت إقراف الك 


ومن الأعمال التي تول إليهم -علل سبيل المثال لا الحصر- ما نص عليه في اللوائح 
النطمة لأغمال أعران القضاء. 


الحالة الغانية: أن يكون تابعاً لإحدى الجهات الحكومية: 
فللدائرة الاستفادة ما لدى الخبراء في الجهات الحكوميةء استناداً عل الفقرة الغالفة من 
المادة القامنة والعشرين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


الال الفاف ان كناد مف 
ويشترط فیه: 
-١‏ ان يڪون حَسَنَ السيرة والسلوك. 
- أن يكون حاصلاً عل ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة» وان يڪون 
ترخيصه ساري المفعول. 


ع 


وک ی ا وک ا 


الدائرة خبيراً أو أكثر للترجیع. ° 


(0) الفقرة الخامسة من المادة الغامنة والعشرين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(؟) المَعَمّمة من وزيرالعدل برقم (۱۳/ت/۰( وتاریخ 0ھ 

)”( الفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من المادة الغامنة والعشرين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
)٤(‏ اللاخحة العنفيذية الأولى للمادة الخامسة والغلاثين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


الفرع القاني: طلب رأي الخبير. 

للدائرة الاستعانة بالخبراء مى ما رأث حاجة لذلك» سواء أكان ذلك بطلب الخصوم أم 
بغير طلبهم» وعند طلب أحد الخصوم الرجوع لطلب الخبير: فإن لم تر الدائرة حاجَةٌ لذلك 
فلها رفض الطلب» مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية. 


. الفرع الكالة: اختيار الخبير. 
إذا افق الخصوم على اختيار حَبِيْر معن فللمحكمة (جوازاً) أن تقر اتفاقهم.° 
وأما في حال الاختلاف فَخْتار الدائرة من تراه من الخبراء» سواء كان من اختاروه أ 


ِن غيرهم وبين سبب ذلك." 
"وني جميع الأحوال: يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض .° 


٠‏ الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء. 

للحَبير الذي لا يّتبع للمحكمة: أن يطلب إعفاءه من المهمة المراد تكليفه بهاء بشرط 
أن يكون ذلك: خلال الأيام العلاثة التالية لتَسلّمه صورة قرار العكليف» وفي هذه الحال: 
فللمحكمة أن تُعَبّن خبيراً بدلاً عنه» وهما: أن تَحُْم عل الخبير الذي لم يود مُهمَكَه 
بالمصاريف التي ثَسبْبَ في صَرَقَها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي» وترفع الدعوى بإحالة 
EEN E O E a a‏ 


)١(‏ اللانخحة العنفيذية الخانية للمادة الغامنة والعشرين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) المادة الغلاثون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغلاثين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللانة العنفيذية الغانية للمادة الغلاثين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الخانية والغلاثون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية ولوانحها العنفيذية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 
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٠‏ الفرع الخامس: إجراءات الخبرة. 
إذا رأث الدائرة ما يستدعي الاستعانة جخبير فإن عليها إصدار قرار يتضكن ما يلي: 
-١‏ أَجَلاً لإيداع التقرير من قبل الخبير. 
Na E E E‏ 
وها جوازً: 
۳- أن مدد في قرارها سلفة“ تودع لحساب مصروفات الخبيرء وا خض امكل 
بالإيداع والأجَل المحدّد للدفع.° 


٠‏ اطلاع الخبير على الأوراق المودعة في ملف الدعوى: 
للخبير أن يَطّلِعَ على الأوراق المودَعَة في ملف الدعوى» وأن يأخْدَ منها ما يلزم لأداء 
مهمته إن ادت له الدائر: ة بذلك. 0 
ويُعِيْدُ الخبير ما سم إليه من أوراق بعد انتهاء مه۵ 


٠‏ الفرع السادس: أجرة الخبير. 
تدفع أجرة الخبير جين النظر: من قبل طرفي الدعوىء وكَمٌ أحوال تڪون الأجرة فيها 


() يُعتى بالسلفة: "المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الحبير وأتعابه" كما نصت عليه اللانحة التنفيذية 
الغالعة للمادة القامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعيةء وتودع السلفة في صندوق المحكمة كما نصت عليه 
اللاتحة العنفيذية الرابعة للمادة. 

(۲) المادة الغامنة والعشرون بعد المة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة الحادية والغلاثون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة السادسة والغلاثون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 
1۰۸ 


غ ادا وا ر اش الكت اداع ا اشيرق ال الدى غ 
اللحكمة: فعنْهلّه الدائرةٌ خمسة أيام لإيداعها" فإذا لم يُودعْهًَا بعد الأَجَل المذكور: جاز 
لخصمه دفعهاء وله الرجوع بما دَقَعَه عل حصيو إذا حم له وإذا لم يودع المبلَعٌ من کا 
ا لحصَمَيْنِ» وكان القَصل يتوقّمُ عل قرار الخبرة فللمحكمة أن تُقَرَرَ بقرار تُصدِرُ: إيقاف 
الدعوى حت يُوَدَعًَ المبلٌَ ويحْصَمٌ هذا القرار لطْرُق الاعتراض." 


. الفرع السابع: مسئولیات الخبير. 
٠‏ أالمدة: 
عل اتير بعد عة بالقرار أن دة لبد عمله تارا ل يجاوز الا يام العفرة الال 
لتسلَيهِ قرار التكليف» وأن يلَع ا لصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه- إن 
استد ن الأمر ذللك-.© 
° الموعد المحدد: 
جب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمُدّةٍ لا تَقِل عن سبعة أيام» ما 
لم يتَفِق الخصوم صَرَاحَة أو ضِمُتَاً عل خلاف ذلك ويڪون الَبْلِيم: بڪتاب مسجل 
وإذا تعدّر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب الإجراءات المعتادة للتبليغ.© 


)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة العاسعة والعشرين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) المادة التاسعة والعشرون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللانة العنفيذية الغانية للمادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
)٤(‏ المادة الرابعة والغلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الرابعة والغلاثين بعد المة من نظام المرافعات الشرعية. 
)١(‏ اللاتحة العنفيذية الخانية للمادة الرابعة والغلاثين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


° غیاب إا الخصوم: 
ُباشِرٌ ا نبیر أعماله التی گف بهاء ولو غاب أحد الخصوم» ڊشرط: أن يڪونوا قد تبلّغوا 
ET‏ 


٠‏ مايلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته: 
-١‏ أن يعد تحضر يشتمل على ما يلي. 
أ- مهمته التي قام بها. 
ب- أعماله التي قام بها بالتفصيل. 
ت- الخصوم الحاضرون وأقواهم وملاحظاتهم. 
ث- أقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقواهم» ويوقع عليه منهم. 


ب- رایه. 
ت- الأوجة التي استند عليها في رر هذا الرأي. 
وني حال تعدد الخبراء فان علیهم إصدار تقریر واحدٍ یذکرون فيه رأي کل واحد منهم» 
وأسبابه» فيذكرون فيه أولاً ما أجمعوا عليه» ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو 
الآخرء ويوقعون عل كل ورقة من العقرير." 


. الفرع القامن: اسشتدغاء الخبير. 
للمحكمة أن تَأْمُرّ باستدعاء الخبير في جَلْسّةٍ تحددها لمناقشة تقريره إن رأت الحاجة إلى 


() المادة الرابعة والغلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) المادة الخامسة والغلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولواتحها التنفيذية. 
(۳) اللاتحة العنفيذية الخانية للمادة الخامسة والغلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 
11۰ 


ذلك» وها أن ثُعِيْدَ إليه تقريره ليتدارك ما تبيّن هما من وجوه الخطأ أو النقص في عمله.١‏ 


٠‏ الفرع التاسع: رد الخبير. 
يجوز رد الخبير للأسباب التي جير 1 جير رد القضاةء وتَفُصِل المحكمة التي عيبت الخبير في 
طلب الرد» ويڪون حکمها غيرَ ابل للاعتراض» ولا يقل طلب الرد من الخصم الذي 
اختار» تى من ذلك: أن بكرن سب الرد قد خضل بعد الاختان وشتر ظط أن رکون 
طلب الردٌ قبل قفل باب المرافعة.° 
وسياتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على الأسباب التي جير رد القضاة وما يُوجِبُ كَتَحيّي ° 
ه المسألة السادسة: الكتابة. 
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والممد كل فقروعية الاقات بالكابة درل اله قال پت اموا ذا 


ر ا 
دة 


تداینتم ودد بإ أل سیا ڪڪ 4 ولولم يڪن حُجَةَ 


الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات. 

والكتَابّة التي يراد الإثبات بها عل نوعين(° 

النوع الأول: ان کون ا قة المراد الإثبات بها: مدونة على ورقة رسمية: "وهي التي 
ينبت فيها موف عام أو سَْص مكلف بِِدْمَةٍ عامة ما تم عل يديه أو ما تلقّاه من ذوي 
الشأنء طِبقَاً للأوضاع الظامية وني حُدُودٍ سَلْيِهِ واختصاصه”. 

ولا يقبل من الأوراق الرسمية إلا: 


ا ا 


)١(‏ المادة السابعة والغلاثون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) المادة الغالخة والغلاثون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۳) ص۱۴۲. 

.)٩۸٩( سورة البقرة آية‎ )٤( 

)١(‏ المادة العاسعة والغلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
() المادة العاسعة والغلاثون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


- اصلهاء 
ا و e Ss‏ 
عام في حدود اختصاصهء وأن تكم َنم المطابقة ةا 


وك صورة غير مصدَقَةٍ بما يُمِيْدُ مطابقتها لأصلها لا تَضَلْحٌ للاحتجاج» وللدائرة -من 
تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم- الكتابة إلى الجهة الحكومية المدعى صدورأصل الورقة 
عنها للتثبت من صحتها.° 


النوع الثاني: أن تون الورقة المرادُ الإثبات بها: مُدرَنَةٌ عل ورقةٍ عاديّةٍ: "وهي التق 


يَڪُونُ عليها توقِيعُ من صَدَرَّت منه أو ختمه أو بَصمَنه SY‏ 


٠‏ الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات. 
لطر الدغوی :ان ام لب فدات لدی هة حکرمیة او طت ور 
م ا را ا ف و ت 
وللحَصم الذي يرى كون الورقة حجَةٌ له: N cE‏ 
الحكوميةء وعليه ان سی للك ری ا و اکن ذلك- ووجه انتفاعه 
)4( 


به. 


وللخصم -كذلك- أن يطلب من الدائرة إدخال من کان تحت يده أوراق أو مستندات 


() المادة السابعة والأربعون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) الفقرة الأولى من المادة القاسعة والأربعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۴) المادة العاسعة والغلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
)٤(‏ الفقرة الأولى من المادة العاسعة والأربعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


ها علاقة بالدعوى لإلزامه بتقديمها لدى الدائرة ويور للمحكمة أن كَرْفْصَ طلَبَهء إِذا كان 
لمن يطلب إدخاله مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.“ 

و'لأيّ طرفي في الدعوى العجارية حم طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو 
لَب الاظلاع عليها إذا كان ضما علاقة بالدعوى أو تؤدّي إلى إيضاح الحقيقة فيهاء وتأمُرُ 
الملحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها سواء كان الطلب لمستندات بذاتها أو نوعها". 


٠‏ الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية. 

إذا نازع الحصَمُ الذي يراد الإثبات في مواجهته في صحَة ورقة رسمية: فإنه لا يَسُوعٌ له 
الطعن فيها إلا بالأسباب التالية: 

السبب الأول: التزويرء وسواء في ذلك تزوير التوقيع» أو تزويرالمعلومات الواردة في الورقة 
الس و کا 

وقد نت المادة الخمسون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات المتبعة 
عند الطعن بالتزوير. 

السبب الثاني: أن يكون مضمون ما في الورقة مخالفاً للشريعة الإسلامية.) 

السبب الشالث: اشتمال الورقة الرسمية عل عَيْب من العيوب الماديةء كالكشْط والمحو 
والعحشية.(° 

وتُقَدرٌ الداثرة ما يترتب على هذه العيوب من إسقاط قيمتها أوعَدَيِه. 

وإن كانت الورقة حل سك في َر المحكمة: جاز ها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه 


)١(‏ الفقرة الغانية من المادة العاسعة والغلاثين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الغانية للمادة القاسعة والأربعين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعيةء والمضافة بموجب القرار 
الوزاري رقم (۹۸) في ۹ه والمْعمّم برقم (۱۳/ت/۷) في ۳۹/۰7/۱۰ھ. 

(۳) المادة الحادية والأربعون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحة العنفيذية الأولى للمادة. 

)٤(‏ اللاخحة العنفيذية الغانية للمادة الحادية والأربعين بعد المة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


أو الشخص الذي حرَرَّها ليّبدي ما يوصَح حقيقة أمرها. 
aE a‏ 


٠‏ الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية. 

للخصم الذي َج عليه بمضمون ورقة عادية الطعن فيها بإنڪار ما ورد فيها من توقيع 
أو بصمة أو ختم» فإذا لم تكن وقائع الدعوى كافية في إثبات صحة التوقيع أو الورقة فللدائرة 
إجراء المقارنةء أو ليف خبير تحت إشرافها"» وتكون المقارنة: بما هو ثابت من خط 
من فسبت إليه الورقة أو التوقيع ..الح. 

وتذَكَرٌ الدائرة -إذا أجرت المقارنة- نتيجة ما ثبت ها وكذكر مُستتدها على ذلك ولا 


حاجة -حينئزٍ- لإجراء المقارنة عن طريق خبير° 


)١(‏ المادة الأربعون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الأربعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة الخانية والأربعون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة الخالغة والأربعون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغانية والأربعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


٠‏ المسألة السابعة: القرائن. 

"وهي الأَمَارَات القوية التي دل بها القاضي على وقوع أمر حَضْعَ من الأوصاف الدالة 
على ثبوت الواقعة القضائية المؤتّرة في الحڪم أو تَفيها". 

ومن أدلة مشروعيتها قول الله تعالى: إو سهد س اه دم اهلها إن ڪن مه فمن 
...4 الآيةء فقد حگاه الله -تبارك وتعالی- مقرراً له في کتابه. 

ومن أدلة مشروعيتها كذلك: 

ما جاء ق دیف فاا کی انه غنهاد ان زرل اله 4 دل غلها وه سرا 
تبرق أسارير وجهه فقال: ((ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض))“. 

ووجه الدلالة منه: 

أن الناس کانوا يتناقلون تَهْمَةٌ في أسامة لکونه أسود وأبوه أبيض» فلما سهد مجر ب 
بذلك: سر اني ل بهذه کک لكونها أزالت القَهمّة.(“ 

وقد أجارً المنظم أن سنج الدائرة من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو 
راو سارن تدا لکیواآوکتل ایل اتس بت لميا وشَرَظّ 
أ ق ن الد اة وه للها من القرة او الا 

ومثّل المنظّم للقرينة بيثال» وذلك في المادة الفامنة والخمسين بعد المخة ونصها: 

'حيارَةٌ المنقول قَرِيْتَة جَِيْظْةٌ على مِلكيّة الحائز له عند المنازعة في الملكية.."ا.ه 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- (۷۷/۲). 
(؟) سورة يوسف آية .)٩١(‏ 

(۳) ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب .)٠١/١(‏ 

.)۱٤٥۹( أُخرجه البخاري(1۷۷۰)» ومسلم‎ )٤( 

.)٥۷۷/؟( ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب‎ )١( 

)١(‏ المادة السادسة والخمسون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۷) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاڪم القضاء العام 


غ لضم أن ت ما ا ال ا ا ا و ا 


)١(‏ المادة السابعة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات القاضي في محاكم القضاء العام 


4 الطلب الثامن: عوارض الخصومة. 


"الأصلُ في الحصوْمَة أن قَيِيْرَ سَهْرَكَّا المعتاد منذ رفعها حقى تنتهي بحڪم عَيْرَ أنه قد 
يعرض هما من الأسباب ما يمنع السير فيها مؤقتاً أو دائماء وهذا ما يعرف بعوارض 
ال 

وقسّم الشيخ ابن خنين -حفظه الله- عوارض الخصومة إلى قسمين: عوارض إجرائية 
وعوارض موضوعية وسابيتها في المسالعين القادمتين: 


٠‏ المسألة الأولى: عوارض إجرائية. 
ویُعتی بھا: "ما يَعَرِصُ سَيْرَ الدعوی فیوقِق إجراءاتها ویؤْخّر السَمْرَ فيها حتى زوال 
العارضء ثم يُسكأتف السير فيها". 
وهي أنواع نص عليها المنطّم في الباب السابع» وعَنَوَنَّ له ب(وقف الخصومة وانقطاعها 
وترکها). 


. الفرع الأول: وقف الخصومة. 

وهو إجراء تََخِدّهٌ الدائرة بناء على اتفاق الخصوم» ومن َرْطه ألا كريد مُدَهٌ الوقف عل 
ا اشهر من تاریخ اتفاق(") وللخصوم وقف الدغرى كرفو ا 

رالمحكة زف الدغرى جار ذلك إا و ححا عل النصل ق اة 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٤۷۱/۱(‏ 
(۲) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٤۷۱/۱(‏ 
(۴) المادة السادسة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللاتحة العنفيذية الغانية للمادة السادسة والغمانين من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة السابعة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية. 
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٠‏ الفرع الثاني: انقطاع الخصومة. 
بيت المادة الغامنة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية الأحوال تَنْمَطِعٌ بها ا لحصومة 
وهي: 
-١‏ وفاة أحدالخصوم. 
1- ققد أحدالخصوم الأهلية. 
۳- زوال صفة النيابة عمُن كان يباشر الدعوى» كروال صفة الول على الصغير ببلوغ 
الصغير.“ 
وشرط ذلك: 
ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم» 'وتُعَدٌ الدعوى مهيأة للحڪم في موضوعها: ذا 
أبدى الخصوم أقواهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع"؟. 
'ويترتب على انقطاع الخصومة وق جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق 
الحصوم» وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع". 
ويُسْتَأنفُ النظر -في الدعوی- إذا حَصَرَ من ڪْلْمُ من قام به سبب الانقطاع» أو طْلَبَ 
أحدٌ احضوم استثناف الدعوى في مواجهة حَلَضِ من قام به سبب الانقطاع.© 
ومشال ذلك: 
أن يَرفع حمَدٌ دعوى عل سعد فيَمُوْتُ سعد فيما بَيْنَ الجلستين» فإذا حَصَرَ ورثة سعدٍِ 
في الجلسة العالية استأنفت الدائرة سَمَاعً الدعوى» وكذا إذا طلب خمد في أثناء ذلك تبليغ 
ورثة سعد فيُسكأنف النظر في الدعوى. 
ويتنبّه إلى أن الانقطاع إن حصل في أثناء المدة الاعتراضية فتوقف المدة الاعتراضية 


)١(‏ تنبيه: بيّنت المادة المذكورة: أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. 
(۲) المادة العاسعة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية. 


الدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام 
OE‏ : أ O.‏ > 


٠‏ الفرع الثالث: ترك الخصومة. 

وهو ازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بال حقٌ المدَعّى به بجيث 
يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت". 

فیلاحظ: 

N I E 

ويترتب عل الترك إلغاء جميع إجراء E E ADEN‏ 
ل ن ل SS aS‏ ة وو 
ذلك ما لم تتغير الظروف التي بُنِيَت عليها الخبرة.° 


٠‏ المسألة الثانية: عوارض موضوعية. 
أن يَعْارصَ الدعوى أمور تُنْهِيْها قَبْلّ الفصل فيهاء كأن بُبرئ المدعي المدعى عليه من 
دعواه» أو يصطلح الطرفان عل صلح مني للنزاع.(° 
مثال ذلك: 
أن يدعي عبد الله بأل له ف ذمة عبد الرمن مبلغاً قدره ستة آلاف ريال» فعُعْرَّض 
الدعوى عل المدعى عليه فينكر بعضها و يُقِرّ ببعضهاء ثم يصطلحان على أن يُسَلّمَ المدعى 


() المادة العمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الغانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۴) المادة الغالغة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللانحة العنفيذية الغانية للمادة الغالفة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية. 
)٥(‏ المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ولواتحها التنفيذية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


عليه للمدعي مبلغاً قدره ٠.٠٠١‏ خمسة آلاف ریال. 

فهذا الصلح منوٍ للنزاع بين الطرفين» ولا يحق لواحد من الطرفين بعد هذا الصلح أن 
يعترض عل الحم الصادر بإثباته» ولأجل ذلك عد هذا من العوارض الموضوعية للدعوىء 
وقد بيّنت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوانحها كيف يضبط الصلح والإقرار 
به» وما يفهم به الخصوم» بعد إثبات الصلح.© 


)١(‏ وهذا الرأي الذي ذهب إليه معالي الشيخ عبد الله ابن خنين حفظه الله له وجه» من جهة أن هذا عارض يعرض 
للخصومةء ولكن يعتري هذا العقسيم: أن المتبادر للذهن عند ذكر العوارض أنها الأمور التي تعرض وتزول» فهي 
قابلة للزوالء وواقع الأمور التي جعلها الشيخ من قبيل العوارض الموضوعية لا تقبل الزوالء فالصلح والتنازل عن 
الدعوى ونحوها لا تقبل الارتفاع ولا الزوال بل متى أثبتت لزمت» كما نصت على ذلك اللانحة العنفيذية الخالغة 
للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعيةء وبناء عل ذلك: فأرى أن العوارض واقعاً هي العوارض الإجرائيةء أما 
العوارض الموضوعية فإن تسميتها عوارص فيه تجوز والله اعلم بالصواب. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


المطلب التاسع: القضاء المستعجل. 


"وهو الَظرٌ في المنازعات التي كى عليها فوات الوقت المَْعَلّق بنزاع مرفوع أو عل 
وَطْكِ رَفْعِهِ للفصل فيه مؤقتاً دون الكَعَرْضِ لأَضل الحقّء للمحافظة عل الأوضاع القائمة 
واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين". 

ويجوز أن يكون الطلب المستعجَل أثناء نظر الدعوى بطلب عارض» وقَبْلَها) 
ويڪون كذلك مع اغى ن يذكر الطلب المستعجَّل مع الطلب الأصل في صحيفة 
الو 


٠‏ المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل. 

وذَشْمَل الدعاوى المستعجلة: 

-١‏ دعوى المعاينة لإثبات الحالة: "وهي أن يتقَدَمَ صاحب مَصَلَحَةٍ ولو حكَمَلَةٍ 
للمحكمة المختصّة بدعوى مستعجَلَةٍ لإثبات معالمَ واقعة مَل أن صي حل 
نزاع أمام القضاء مستقبلً. 

-١‏ دعوی المنع من السفر. 

-٣‏ دعوى مَنع التعرض للحيازة واستردادهاء وطْلَبُ منع الععرض للحيازة: هو 
'طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقَيِهِ فيما تحت يده من 
قار" 

ودعوی استرداد الحيازة: هو "طلب من كان العقار بِيَدِهِ e‏ منه إعادة حیازته اليه" 


(1) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٤۰۱/۲(‏ 
(۲) المادة الخامسة بعد المثتين من نظام المرافعات الشرعيةء واللانحتان العنفيذيتان الأولى والغانية للمادة. 
(۳) اللانحة العنفيذية الخانية للمادة الخامسة بعد المتتين من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السادسة بعد المتين من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الغانية للمادة العاسعة بعد المختين من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الغالغة للمادة العاسعة بعد المثتين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


“- دعوى طلب الحراسة القضائية. 

°- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. 

-٦‏ الدعاوی الأخر ى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. 
۷- طلب رؤية صغير أو تسليمه. 

۸- طلب الحجر عل المال. 

“- إثبات الشهادة التي خشی فواتها .° 


ه٠‏ المسألة الثانية: إشارة إلى هم القضايا المستعجلة. 
شِيْرُ في هذه المسألة إلى جُمْلَةٍ من اهم القضايا المستَعْجََة التي ذَشْكّرك بها حاڪم وزارة 
العدذل. 


أ 


٠‏ الفرع الأول:المنع من السفر: 
للب المَنْع من السفرء حالان: 
الأول: أن يتَقَدّم به قبل الدعوى. 
الغاني: أن يَقَدَّم به أثناء نظر الدعوى. 
وقد بيّنت المادة الفامنة بعد المختين ا لجال التي يجوز بها مَنْعٌ المدعى عليه من السفرء 
وقيّدت المادة الحا التي يجوز بها طلبه ونصّها: '..وعلى الدائرة أن ضير أمراً بالمنع إذا: 
- قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوق» 
- وبأنه يُعرّض حق المدعي للحَرِ أو يؤر أداءه» 
ثم بيت الشرط الذي لا بد منه عند تقديم الطلب: "وبُشْترظ تقديم المدعي تأمِيَْاً دده 
القاضي لكعُويض المدعى عليه متى طهر أن المدعي عَيْر يق في دعواه. 


)١(‏ المادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) اللانحة العنفيذية الفالعة للمادة السادسة بعد المتتين من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


ولمًّا كان امن من السّفر يقتضي تقييد حريّة المدعى عليه فقد كَمَلّ نظام المرافعات 
ااا ج ية المدعى عليهء فإذا أحصر ما تحفظ حم المدعي فإن الأمر بالمنع ركفي 
وبنت اللاغة النقيدية الخامسة للمادة الفامتة بعة اتن فلك الأحرال وهي: 

١-إذا‏ كانت الدعوى تتعلق بمَبلخ مُعيّن فأودَعَةُ المدعى عليه لدى المحكمة. 

ذا لعل اغف 

فضي هاتيّنِ الحالعين سمح له الدائرة بالسفرء ویزید شرط أيضاً: بأن يوگل شخصاً يباشر 
الدعوی.“ 


1 


\ 


٠‏ الفرع الثافي: منع التعرض للحيازة واستردادها: 

و اة اما ت ابوا فغق a‏ أوالانتفاع عل 
وجه الاسترار سب العادة» ولولم د کے ا ل السا 

فلك صاڃب حَقٌ ظاهر أن يتقَدَّم لدى المحكمة المختصة بالموضوع دغر متا 
يطلب فيها من الععرض لما تحت حوزته» أو يطلب استرداد ما کان تحت حيازته» وتُصدِرُ 
الدائرة -إن اقتنعت بمسوغات الطلب- أَمرَاً يقضي بذلك» ولا يؤر هذا على أصل الحقء ولا 
يڪون ل ع 

# المطلب العاشر: رد القضاة وما يتعلق به. 


وهو ْلَب أحدِ الخصوم ني القاضي عن َر الدعوى وا لحك فيها لسَبَب من أسباب 
الك 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك: في اللاتحة العنفيذية الخامسة للمادة الغامنة بعد المثتين من نظام المرافعات الشرعيةء وينظر: 
(۲) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة العاسعة بعد المثتين من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) الفقرة الأولى للمادة العاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 

(؛) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)٥٩۷/۱(‏ 
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فصلت المادة السادسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية الأسباب التي جور لكل 
واحدٍ من الخصوم العقدم بطلب رد القاضي بسببهاء وبيّنت المادة السابعة الأحوال التي يجوز 
فيها طلب رد أحد أعوان القضاة إذا قام به سبب الردء وبيّنت المادة الثالخة والغلاثون بعد 
المثة الأحوال التي يجوز بها رد الغبير ونصها: "يجوز رد الخبراء للأسباب التي نجير رد القضاة. 

إلا أن ثمّ فرقاً بين القاضي وأعوان القضاة فإنه يمع القاضي اتشد اء من تطر اى فض 
ا کن وا لأحد الخصوم أو كان الخصم ا ی اقا رت الال و ن 
لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم ...إلى آخر الأحوال الواردة في المادة الرابعة والتسعين 
من نظام المرافعات الشرعية» فإنه مقى وَج حال من الأحوال المذكورة وِجَبَ عل القاضي 
العنخي مباشرة» وللخصم أن يتقدم بطلب تنحي القاضي إذا وجد سببه» ولا يَسقط هذا 
ا لحم بحال من الأحوالء حتى لو لم يتح القاضي أو لم يطلب الخصم» بل يڪون جميع ما 
أجراه القاضي في هذه الحال باطلاًء ولا يسقط هذا الحق حتى لو اتفق الخصوم على إمضاءه 
ولا يتر فيه -كذلك- کون ا لحڪم قد صَدَر٬‏ ولكلَ واحد من الخصوم ظلب نقضِ الحڪم 
من المحكمة العليا وإعادة النظر في الدعوى إذا أيّد الحم من حكمة الاستغناف 

كما أن هناك فرقاً بين الأسباب التي جب على القاضي أن يتنكى لأَجْلِهَا -كما سبق» 
وين الأسباب التي يثبت بها حقُ الردٌ -وستأتي-» فليتنجّه لذلك. 

وقد بيّنت الفقرة الأولى للمادة السادسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية الأسباب 
التي إذا وجدت جاز للخصم العقدم بطلب الردٌ بشأنهاء ونصها: 


)١(‏ بينت اللانحة العنفيذية الأولى للمادة السابعة من نظام المرافعات الشرعية الأقارب حت الدرجة الرابعة وهم: 
الدرجة الأولى: الآباءء والأمهات» والأجدادء والمجدات وإن علوا. 

الدرجة الخانية: الأولادء وأولادهم وإن نزلوا. 

الدرجة الخالعة: الأخوة والأخوات الأشقاءء أو لأب أو لأم» وأولادهم» وأولاد أولادهم. 

الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم» والأخوال والخالات وأولادهم. 

(۲) المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية. 
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ا ررر القاضى لاخدال سات اة 

ادا کان اور وة دغری ادل لاد غری ال ره 

ب- إذا حَدَتَّ له أو لزوجته حُصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى 
المنظورة أمام القاضي» ما لم تَكَنْ هذه الدعوى قد أقيمت بِقَصدِ رده عن نظر الدعوى 
ا 

ج- إذا كان لمطلمّته التي له منها ولدء أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة 
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوی» أو مع زوجته» ما لم تڪن هذه 
ا لخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. 

د- إذا كان أحد الخصوم خادِمَاً له» أو كان القاضي قد اعتاد مُوَاكلة أحد الخصوم أو 
مساكتَكهُ أو كان قد تلقّى منه هدية فّبيل رفع الدعوى أو بعده. 

ه- إذا کان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودَةٌ يرجح معها عدم استطاعته الحڪم 


ا 


() وينظر كتابي (سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولواتحه التنفيذية (ص٤١).‏ 
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# المبحث الثاني: الحڪم. 

توطئة: 

يجب على المحكمة إذا تمت المُرَاقَعة أن تحَكُم في القضية المعروضة أمامهاء أو تُقَِل 
باب المرافعة ودد موعداً للنطق با لحك جاء في اللانحة العنفيذية الأولى للمادة التاسعة 
والستين من نظام المرافعات أن قفل باب المرافعة يڪون عند تهيؤ الدعوى للحڪمء» وجاء 
في المادة العاسعة والغمائين: "تعد الدعوى مهيًاةً للحكم إذا أبدى ا لخصوم أقوا وطلباته 
ا لختامية في جلسة المرافعة"» فعندئذ يلرم الدائرة ا لحك في الدعوى المعروضة أمامها - 
كما سبق- أو تحديدَ موعدٍ للنطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 
على أن للدائرة بعد ذلك فَنَحَ باب المرافعة إذا ظهر ها ما يستدعي ذلك." 
وفي الشكل الجديد للصكوك الصادرة من المحاكم: يحتوي الصكٌ على عددٍ من الخانات: 
خانة الدعوى» وخانة الإجابةء وخانة الأسباب» وخانة الحڪم. 
وقد مر معنا ما يتعلق بالدعوى والإجابةء ونتكلم ها هنا عما يلزم بيانه بخصوص التسبيب 


ال 


# المطلب الأول: التسبيب. 


ويُعنى بتسبيب الحم القضائي: 'ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام 
الكلية وأدلتها الشرعيةء وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وصفة ثبوتها بطرق الجڪم المعتد 
ا 


() المادة العاسعة والخمسون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة العاسعة والغمانون من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللانحة العنفيذية الأولى للمادة العاسعة والخمسين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
)٤(‏ تسبيب الحم القضاثي لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین حفظه الله (ص۷٧).‏ 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


بعد تمام المرافعة وصلاحية الدعوى للحم تذكر الدائرةٌ الأسباب التي بت عليها 
حكمهاء "ببيان الواقعة المؤثرة في ا لحڪم» وكيف ثبتت؟ بإقرار أو شهادة او يمين او نڪول 
أو مستندات أو غيرهاء وكيف جرى تطبيق نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ونصوص 
الأنظمة عليها" فالكسبيب للحكم كالععليل والاستدلال للترجيح» فتَذَكر الدائرة الأمور 
التي بت عليها حكمهاء من إقرار أو بينة أو يمين أو قرائن ظهرت هما أثناء نظر القضية 
وتَبِيْنُ وجه استدلا ها بالقرينة كما نصت عليه المواد ذات العلاقةء وتذكر في التسبيب الدليل 
من الكتاب أو السنة أو منهما عل ما أخذت بهء خاصَةٌ إن كان في الأمر غموض أو كان ما 
يجهل ولا يعرف عند كثيرين» مقدّمة في ذلك كله نصوص الكتاب والسنة قبل أقوال هل 
العلم إن نقلتها"» والتسبيب مدفعة للقاضي عن التهمةء وتوضيح للنتيجة التي توصل هما 

ومثال ذلك: 

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابةء ولأن المدعي يدعي بأن المدعى عليه اشترى 
السيارة الموصوفة في دعواه وبقي له في ذمته مبلغ قدره ٠١.٠٠١‏ خمسة عشر لف ريالء ولأن 
المدعى عليه أنكڪر ما جاء في دعوى المدعيء ولأن المدعي قرر بأنه ليس لديه بينة على دعواه 
وطلب توجيه اليمين عل المدعى عليهء ولقول الي ب3 ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه))"» ولأن المدعى عليه حلف 
اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي فقد حكمت الداثرة... 

إلى هذا الحد ينتهي المراد بالتسبيب» ويليه الدتيجة وهو الجحڪم. 


.)١٤٣ص( مدونة التفتيش القضاثي‎ )١( 
.)١٠٠ص( (؟) مدونة العفتيش القضاف‎ 
واللفظ له.‎ )۱۷١١( ومسلم‎ )٤٠٥۲( أُخرجه البخاري‎ )۳( 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في حاڪم القضاء العام 
۷ 


# المطلب الاني: الحكم وصياغته. 


وهو ما صَدَّر عن القاضي فصلا لنزاع بين متخاصِمَين على جهة الإلزام .0 

بن فقهاؤنا الصيغة التي جَمَبُ أن يكون عليها الحم الصادر من القاضي» وذلك بأن 
يكون بصيغة الإلزام كأن يقول: 'ألزمتك بكذا" أو "قضيت عليك بڪذا“ ونو ذلك من 
الصيغ التي فيها معنا الإلزام. 

ومثال ذلك: أن يدعي مدع بمبلغ قدره ٠١٠.٠٠١‏ مئة وعشرة آلاف ريال فيثبت لدى 
الدائرة ذلك فتقول في حكمها بعد التسبيب: "فقد ثبت للدائرة صحة ما ادعى به المدعي 
وحَكَمّت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٠٠١.٠٠١‏ مثة وعشرة آلاف ريال..'. 

ويلاحظ أن الحكم منسوب إلى الدائرة لا إلى شخص القاضي". 

ويكون إعلان الحم في جلسَةٍ علنية بتلاوة منطوق الحڪم» أو منطوقه وأسبابه.° 

المطلب الثالث: الإفهام بطرق الاعتراض. 


يَلرَمُ الدائرة بعد دُطقِهًا يها أن تُفهم ا لخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها)» 
ويون هذا الإفهام في ضبط القضية» ولا يلرم العطق به من قبل الدائرة. 


() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)۱۸۹/٩(‏ 

(۲) كشاف القناع ط دار الكتب العلمية (١/۳۳۳)»ء‏ والإنصاف مع الشرح الکبیر ت الترکي (۳۷۷/۲۸). 

(۳) اللانحة العنفيذية الخامسة للمادة الغانية والستين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ المادة الرابعة والستون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٥(‏ المادة الخامسة والستون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعيةء هكذا جاءت عبارة المادة» والمعنى أن الإفهام يڪون 
لمن له حق الاعتراض» وسيأتي من له حق الاعتراض. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الخامسة والستين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعيةء والمعدلة بموجب القرار 
الوزاري رقم )٥۰٦۲(‏ في ۷ هوالمعمّم من معالي وزیر العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹٤٤۱ه»‏ وشار 
إلى أن العص السابق للانحة أن يفهَمَ الحصوم شفاهة وكتابة في الضبطء فاعتيض عنها بالإفهام في الضبط فقط. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام 


للببه: 

نبت المادة ا لخامسة والستون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية على أنه في حال كان 
أحد ا لخصوم وليَاً عل قار أو ناظراً على وقف أو وصيَاً أو مثلاً لجهاز حكوي وکان الحڪم 
الصادر من الدائرة في غير مصلحة من ينوبون عنه أو حُڪِمَ هم فيه بقل تما طلبوا فإن 
ا لحكم يكون واجب الاستئناف أو التدقيقء وأن القضية سترفع إلى حكمة الاستئناف. 


Hk‏ المطلب الرابع: ما يكتسب به الحم القطعية. 


يَكَكَيِبٌ الحكڪم القطعية في ثلاث حالات: 

الأولى: أن تمضي المدّة العظامية دون أن يتقدم من له الحق بالاعتراض باعتراضه 
فيككَيبُ الجكم القطعية بمضي المدة. © 

الثانية: أن يصَدّق الحم من محكمة الاستناف.° 

الفاق أن دم من له سق الأغتراض بمدكة قطن فارله كن اعتراضة غل 


ا لجڪ" 


4 الطلب الخامس: تنظیم الصك. 


عاد لاف ف متكا موغه إضذار الصك رتم صوركة لن هخ الاعاراض 


(۱) المادة السابعة والغمانون بعد المئةء والفقرة (أ) من اللانحة العنفيذية الخالغة للمادة الخامسة والستين بعد المئة من 
نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة التسعون بعد المعة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) الفقرة (ب) من اللانة العنفيذية الخالحة للمادة الخامسة والستين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية المعدّلة بموجب القرار 
الوزاري رقم (۰7) في ۷ هھ والمعمّم من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹ھ. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


عل آلا د هده ال فن فهر ا من تاريخ النطق با لجڪ REE‏ 


الاعتراض' 


۹ 
2 


“» وححبُ أن يحتوي الصك على جملة من الأمور نص عليها العظام وهي: 


خلاصة الدعوى. 
خلاصة الجواب. 


فيحدَف من الصك الحشو والجمل المكررة وما لا تأثير له في الحڪ.. 


الدفوع الصحيحة الواردة ف کلام الخصوم. 


شهادة الشهود بلفظها وتزكيتها. 
شلا سان 


أسماء القضاة الذين شاركوا في الحڪ.. 

اسماء ا لخصوم ووکلاؤهم» ويڪتفى في صك الجڪم بذكر الوكيل الذي حضر 
جلسة النطق با لحڪم. 

اسا اله 

اسم المحكمة ناظرة الدعوى. 

عدد ضبط الدعوی وتاريخ ضبطها. 

اسباب الجڪ.. 

نصه. 


(۱) المادة السادسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) الفقرة الأولى من المادة العاسعة والسبعين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعيةء وتبدأً من اليوم اللي ليوم استلام 
الصك أو المحدد لتسليمه نصت على ذلك اللانحة العنفيذية الغالغة للمادةء والمعدّل ترقيمها بموجب القرار الوزاري 
رقم (۰7۴) في ۷ هه والمعمّم من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹ھ. 

(۳) اللاځحة التنفيذية الرابعة للمادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب القرار 


الوزاري رقم )۰٦6(‏ في ۷ هه العم برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في ۰/۰۹/۰۹ھ. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 
۰ 


- توقيع القاضي أو القضاة الذين شاركوا فيه. 
ونصت الفقرة الغانية للمادة السادسة والستين بعد المئة عل أن يڪون لكل صك سجل 
يسجّل في سجل الأحكام» وكان هذا معمولاً به سابقاًء بجيث تبقى لدى المحكمة فسخة هي 
أصل الصك تسى (السجل)ء وقيد ذلك ب(ما لم يقرر المجلس الأعل للقضاء خلاف 
ذلك)ا.ه ثم غيل عن هذا بعد صدور لا نة الوثائق القضائية» وأضيفت على إثرها اللانحة 
التفد اا الما العاف والسن خد اة وتا رن فة الك اة 
المحفوظة في المحكمة وفقاً للانحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكاء". 
# المطلب السادس: تصحیح الحڪم وتفسيره. 


قد يون في الحم الصادر من الدائرة ما يستدعي التفسير أو العصحيح» وبين المنظم 
في الفصل الغاني من الباب العاشر ما يَلزم الدائرة تجاه ذلك. 

ويمڪن آن تلخَّص الأحوال حسب الآتي: 

أولً: أن يكون في الحم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابيةء وهذا تتولاه الداثرة 
بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب أحد الخصوم“» ويڪون ذلك في ضبط 
القضية دون الحاجة إلى المرافعة (° 


)١(‏ الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٩(‏ صدرت لا نة الوثائق القضائية بقرار وزير العدل رقم(۲۸۱۸) بتاريخ ١؟/۷٠/۳۹٤٠هوعممت‏ من قبل معالي وزير 
العدل برقم ( ۱۳ ٿت/۷۳۱۹( بتاریخ ۰ هثم صد ر التعميم رقم )۱۳ (VorA/G/‏ بتاریخ ۷ هھ لاعتماد 
العمل باللانحة مع مراعاة المذكرة الإيضاحية المرافقة له» وقد تضمنت إلغاء قسجيل الأحكام بالوضع المنصوص 
عليه في النظام» ثم أضيفت اللانة العنفيذية الغالغة للمادة السادسة والستين بعد المخة للنص على ذلك. 

(۳) عَدّلت اللانحة المذكورة بموجب القرار الوزاري رقم )٥۰٦۲6(‏ في ۷٠/۹٠/١٤٤٠هوالمُعَمّم‏ من معالي وزير العدل برقم 
(۱۳/ت/۷۷۷۸) بتاریخ ۹ هوصار نصها المذكور بعاليه. 

)٤(‏ المادة الحادية والسبعون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الحادية والسبعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاكم القضاء العام 


ومثال الأخطاء المادية الكتابية البحتة: ا لخطأ في اسم أحد الخصوم أو بياناته.0 

ومثال الأخطاء الحسابية البحتة: كالخطأ في العملية الحسابيةء كأن يحم على المدعى 
عليه -مثلاً- بتسليم نسبة قدرها /٥‏ خمسة با مئة من مبلغ قدره ٠٠٠.٠٠١‏ مثة ألف ريال فينص 
على إلزام المدعى عليه بتسليم ٠٠.٠٠١‏ عشرة آلاف ريال. 

ثانياً: أن يڪون في منطوق الحكم غموض أو لبس» فيجوز للخصوم أن يطلبوا من 
اللحكمة التي أصدرته تفسيرة.°© 

ومثال ذلك: 

أن تنص الداثرة في حكمها على إلزام المدعى عليه بسداد أجرة قدرها خمسون ألف ريال 
وسداد فاتورة الكهرباء والماءء ففاتورة الكهرباء والماء لم يحدَدْ قدرها فُعادٌ إلى الدائرة التي 
حَكمَّت بالدعوى لعفسير ذلك أو يطلب ذلك الخصوء. 

وفي كلا الحالتين المذكورتين: 

صر المحكمة قراراً مستقلاً بَخصّع لطرق الاعتراض.“ 


ويَتبَّه إلى أن الاعتراض عل القرار الصادر بالعفسير أو التصحيح مب عل صلاحية 
ا لمكم للاعتراضء» وعليه: فإذا صَدَرَ قرا بالعصحيح أو العفسير في الدعاوى اليسيرة فإنه 
لا يخضع لطرق الاعتراض. 


(۱) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه- .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) المادة الغالغة والسبعون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) اللانحة العنفيذية الغانية للمادة الغانية والسبعين بعد المثة المُعدّلة بالقرار الوزاري رقم )٥۰٦۲(‏ في ۹/۰۷٠/١٤٤١ه‏ 
امعم من معالي وزير العدل برقم (١٠/ت/۷۷۷۸)‏ في ۹٠/۹٠/٠٤٤٠ه‏ واللانحة العنفيذية الأولى للمادة الرابعة 
والسبعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 

(ء) اللاتحة العنفيذية الغالغة للمادة الغانية والسبعين بعد المثةء واللاتحة العنفيذية الغالغة للمادة الرابعة والسبعين بعد 
المئة من نظام المرافعات الشرعيةء وسيأتي الكلام عل الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عند الكلام على طرق 
الاعتراض إن شاء الله تعالى. 


المدخل إلى إجراءات القاضي في محاكم القضاء العام 


المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه. 


للدائرة إذا لم تر في الحم الصادر منها ما يحتاج إلى تصحيح أو تفسير أن كَرْفْصَ ذلك 
وثْصدِرَ بذلك قراراً يخضع لطرق الاعتراض .© 


)١(‏ المادة الغانية والسبعون بعد المئةء واللانحة العنفيذية الأولى للمادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات 
الشرعية. 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


4# المطلب الثامن: طرق الاعتراض. 


ييف للمحکوم عليه» وکذا لمن لم جڪ له بجميع طلباته الاعتراض على الأحكام) 
وْمَل ذلك الخصم الحاضر والغائب والمدحَل والمتداخل.° 
وظرق الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف» والنقض والعماس إعادة النظر. 


ه المسألة الأولى: الاستغناف: 

وهو عل نوعين بينهما المنطّم: الاستئناف تدقيقاء والاستئناف مرافعة. 

وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للتدقيق باستشناء الدعاوى 
اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء“» وقد صَدَر قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم 
(۳۸/۲/۱۰۰) بتاریخ ۸ هالمُعَمّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 
(۹۱۲/ت) بتاریخ ١‏ هالمتصَمُّن اعتبار الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في 
الدعاوى المالية التي لا تريد قيمتها عن عشرين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل 
الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً). 


٠‏ الفرع الأول: الاستثناف تدقيقا. 
وذلك بأن يتقدّم من له حقٌ الاعتراض بطلب تدقيق الحم من محكمة الاستثناف 


(۱) المادة السابعة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللوائح العنفيذية للمادة السبعين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۴) المادة السادسة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

© اة الاو من المادة الحامسة والغمانين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
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الفرع الثاني: الاستئناف مرافعة. 


أن يتقدَّم من له حقٌ الاعتراض بطلب استئناف الحكم» بمعنى: إعادة الظ رفي ا لمڪم 
من البدايةء جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لانحة الاستئناف ما نصه: "طلب 
الاستقنافُ يَنْمُلُ الدعوى جالتِهَا التي كانت عليها قبل صَدُوْرِ الحم المستأتف بالنسبة 
إلى ما رفع عنه الطلب فقط؛ ويجب عل المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على ساس ما 
دم إلى حكمة الدرجة الأولى وما يقدّم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب 


اعتراضه ". 


# أولاً: باكَرّت الدوائر التجارية في حاكم الاستناف اختصاصاتها الواردة في نظام 
المرافعات الشرعية من تاريخ هه إلا أن ذلك مخصّص بالنظر (تدقيقاً) 
وفق ما تقتضيه المادتان الجادية والتسعون والثانية والتسعون بعد المثة من نظام 
المرافعات الشرعيةء نصت على ذلك الفقرة (ثالاً) من تعميم معالي رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء برقم (۷٩۹/ت)‏ فی ۹/۰۱/۰۱١١١ه.‏ 

# ثانياً: لم تباشر الدوائر المتخصصة -سوى الدوائر التجارية- في حاكم الاستئناف 
اختصاصاتها الكاملة الواردة في نظام المرافعات الشرعية حت آخر عام ١٤٤١ه»‏ وفي 
تاريخ ١٠/۷٠/١١٤١١ه‏ بدأ تفعيل المرحلة الغانية من مراحل تفعيل الاعتراض بطريق 
الاستئناف (مرافعة وتدقيقا) وذلك حسب ما نص عليه تعميم معالي رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء برقم (۱۲۹۸/ت) في ٠٤٤١/١/٠١‏ هوحاصل التعميم المذكور أن تڪون 
أحوال الاعتراض عل الأحكام بطريق الاستئناف ثلاثة: 


(۱) تعمیم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (۷٩۹/ت)‏ في ۳۹/۰۱/۰۱١١ه.‏ 
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الأول: طلب الاستئناف (مرافعة). 

الفاني: طلب الاستئناف (تدقيقا). 

القالث: التمييز -إن صح التعبير- وهو الجال السابق لمباشرة حاكم الاستنئاف 
اختصاصاتها. 

وقد بيّن الععميم القضايا التي ييي لمن له الاعتراض طلب الاستئناف مرافعة وتدقيقاً 
وذلك بالعظر إلى القضايا وأنواعهاء وسأبيْنهًا تفصيلاً فيما يأتي: 


# النوع الأول: الدعاوى الحقوقية: 
ه أولاً: طلب الاستئناف مرافعة: 
نر الدوائر الحقوقية في حاكم الاستئناف الدعاوى المعترض عليها مرافعة في القضايا 
القالية: 
-١‏ قضايا المطالبات المالية -بما في ذلك قيمة العقار- التي تزيد فيها المطالبة عن عشرة 
ملایین ریال. 

۲- دعاوی بطلان التحکیم. 

۳- دعاوى منازعات العنفيذ في السندات العنفيذية التي تزيد عن مثة مليون ريال. 
ا اا اي افوا اة قر الساضات الغ ب 


٠ه‏ ثانياً: طلب الاستغناف تدقيقا: 
وذلك في القضايا العالية: 
-١‏ قضايا المطالبات المالية -بما في ذلك قيمة العقار- التي تزيد فيها المطالبة عن خمسة 
ملایین ریال. 
-١‏ دعاوى منازعات العنفيذ في السندات العنفيذية التي تزيد عن عشرة ملايين ريال. 
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النوع الغاني: دعاوى الأحوال الشخصية: 
ه أولاً: طلب الاستئناف مرافعة: 
َنْظْرٌ دوائر الأحوال الشخصية في حاكم الاستئناف الدعاوى المُعَْرَصَ عليها مرافعة 
في القضايا التالية: 
-١‏ قضايا إثبات النسب ونفيه. 
-١‏ دعاوى قسمة التركات» وحاسبة المصفي التي تتجاوز مجموع قِيَمْ أعيانها مثة مليون 
ریال. 

۳- المطالبة باستحقاق في وَفْضٍ أو وصيَةٍ أو الاعتراض عل الاستحقاق فيهما. 

- المطالبة بإبطال وقف أو وصية. 

°- دعاوى حاسَبَة النظار والأولياء والأوصياء. 

- المعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين. 

۷- دعاوی إبطال عقد النكاح. 

۸- دعاوى العضل. 


ه ثانيأً: طلب الاستئناف تدقيقا: 
وذلك في القضايا التالية: 
-١‏ دعاوى قَِسْمَة التركات وحَاسَبَة المصّي التي تتجاوز مجموع فيم أعيانها عشرة 
ملایین ریال. 
1- دعاوى الحجر على السفهاء. 
۴- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الميئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 
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غه النوع الغالث: الدعاوى العمالية: 
ه أولاً: طلب الاستئناف مرافعة: 
كَنْطْرٌ الدوائر العمالية في حاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في 
ااا ا 
-١‏ الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. 
-١‏ القضايا العمالية التي تزيد المطالبة فيها عن مليون ريال. 


٠ه‏ ثانياً: طلب الاستغناف تدقيقا: 
وذلك في القضايا التالية: 
-١‏ القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مثتي آلف ريال. 
- الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية. 


النوع الرابع: الدعاوى الجزائية: 
ه أولاً: طلب الاستئناف مرافعة: 
َنْطْر الدوائر الجزائية في حاكم الاستئناف الدعاوى المعَرَّص عليها مرافعة في القضايا 
القالية: 
-١‏ القضايا المطالب فيها بالإتلاف حَدَاً أو تعزيْراً ولم يدر فيها حڪم بالإتلاف بما 
في ذلك القضايا المطالّب فيها بتطبيق العقوبة الواردة في المادة السابعة والغلاثين من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
- القضايا المطالَبُ فيها بالقصاص في النفس أو فيما دونهاء ولم يصدر حڪم 
بالقصاص. 
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- القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر جرائم الفساد. 


ه ثانياً: طلب الاستئناف تدقيقا: 

وذلك في القضايا العالية: 

-١‏ القضايا المطالَبُ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسيل الأموال. 

- القضايا المطالبُ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزاي للتزوير. 

۳- القضايا المطالَبُ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المواد (۳۷۰۳۸٤۳۹١١٠ء٤۴)‏ من 
نظام الأسلحة والذخائر. 

- القضايا المطالَّب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة القاسعة والعشرين من نظام 
السجن والعوقيف. 

-٥‏ القضايا المطالَبُ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات. 

"- القضايا المطالَبٌ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة 
الجرائم المعلوماتية. 

۷- القضايا المطالَبُ فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين القاسعة والغمانين 
والتسعين من نظام التنفيذ. 


تنبيهات عامة: 
# إذا تضمَتّت القضية طلَبَاتِ منها ما ينر مُراقعة ومنها ما ليس كذلك فينْظرَ الجميع 
مرافعة» كما نصّت عليه الفقرة (ط) من البند (ثانياً) من الععميم المشار إليه بعاليه. 
لله للدائرة المختصة بالاستئناف فيما عدا القضايا الموضحة في هذا البند ولأسباب 


المدخل إلى إجراءات العقاضي في محاكڪم القضاء العام 


تقدرها من مراعاة سرعة الفصل وخوها: أن تقرر النظر فيها مرافعة.© 

# يبدا سريان أحكام هذه المرحلة -المرحلة القانية- في الأحكام التي تصدر من حاڪم 
ا بعد تاریخ ۱/۰۱/۰۱٤٤۱ه.‏ 

يفم ما سبق: أن يُعمل فيما قل عن خمسة ملايين ريال: بالإجراءات السابقة قبل 
تفعيل المرحلة الغانيةء وذلك بأن ثُصَدّق محكمة الاستئناف الحم أو تعيده إلى 
محكمة الدرجة الأولى بملاحظات أو تحكم بنقضه. 


٠‏ الفرع الثالث: مدة الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقا. 


مدة الاعتراض بالاستئناف تدقيقاً أو مرافعة: ثلاثون يوماً تبداً من اليوم التالي لليوم 
المحدد لتسليم صورة الصك) ويْسْكَفْتى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة 
فتکون عشرة یام 

فإذا لم يقدم من له حق الاعتراض باعتراضه خلال هذه المدة سَقَظ حَقّه بالاعتراض» 
واكتسب الجڪم القطعية. 

ولا يُرفع الحم إلى محكمة الاستئناف ولو تقدم المعترض بمذكرته إلا بعد انتهاء المدة 
الاعتراضية. 


هذا في حال كان الحم حضورياًء أما في حال كان الحم غيابياً فتبداً مدة الاعتراض 
بتبليغ المدعى عليه الحكم الصادر ضده) ويتنبّه إلى ما ورد في اللانحة التنفيذية الغامنة 
للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 


الفقة () مالغد (اتي) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۱۲۹۸/ت) في ۳٠/١/١٤٤١ه‏ 

(۲) اللاتحة العنفيذية الغالعة للمادة العاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعيةء وا معدل ترقيمها بموجب 
القرار الوزاري رقم )۰7٩(‏ في ۷ هھ والمْعمّم برقم (۲/ت/۷۷۷) في ۰/۰۹/۰۹ھ. 

(۳) المادة السابعة والغمانون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ المادة الغالعة من لانحة الاستغناف بفقرتيها. 

(ه) الفقرة الأولى من المادة القاسعة والسبعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية. 
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ويَقّف سريان هذه المدة في حال موت المعترض أو فقده الأهلية أو زوال صفة من كان 
يباشِرٌ ا لخصومة عنه» ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحم إلى الورثة أو من يمثّلهم أو يزول 
العارض.“ 

وإذا كان العارش يطول عادة فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض 
فقط» ويدوّن ذلك في ضبط القضية E‏ 

٠‏ الفرع الرابع: ما صل به الاعتراض بالاستثناف. 

يَحّصل الاعتراض بطلب الاستشناف أو العدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة الق 


أصدرت الحم تشتمل على جملة من الأمور: 
ت اسم المستأنف ورقم هويته ا العجاري -جسب اال و ف 


ومكان الإاقامة. 
- اسم المستأتف ضدّه ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومكان 
الإقامة. 


-٣‏ بيانات الحم المستأئف بذكر: 
أ- رقم الجحكم. 
ت- وجيع ما يتعلق بالحكم المستأئف." 
“- الأسباب التي بنى عليها الاعتراض. 
°- طلبات المعترض» ويبيّن -كذلك- نوع الاستئناف الذي يطلبه. 


() المادة الغمانون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) اللانحة العنفيذية الغالحة للمادة الغمانين بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۳) المادة القانية من لانحة الاستئناف. 

)٤(‏ الفقرة (ج) من المادة الغانية من لاحة الاستئناف» وكذلك الفقرة الغالغة من المادة الفانية من لاحة الاستئناف. 
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- توقيعه على كل ورقة من أوراق المذكرة.© 

۷- وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.° 

وبين من له حق الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاستئناف» فإذا لم يبيْنْةُ فتنظره 
محكمة الاستقناف تدقيقا 

کن اا ف ولج ا مراف رة زو جور من الطاب بده 
السا فت ضده.( 

ووز للخارض أن يتقدّم باعتراضه بأکثر من مذكرة خلال مدة الاعتراض» وتڪون 
الذكرة الأخيرة هي العتمدة 


٠‏ الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم عل اللانحة الاعتراضية. 
٠‏ أولا: ألا تجد الدائرة في اللانحة ما يؤثر عل ما حكمت به: 


تلع الدائرة مصدرة الحم عل اللانحة الاعتراضية التي تقدَّم بها المعترض» وها بعد 
ذلك أن تعد الىظرف الحم أوتُعدّله أو تؤكده حسب ما يظهر للدائرة فإذا اكت حكمها 
رفعته لمحكمة الاستئناف مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى 


(1) النص عل لزوم العوقيع جاء في الفقرة الأولى من المادة الغامنة والعمانين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية 
والعوقيع عل كل ورقة من أوراقها جاء في اللانحة العنفيذية الأولى للمادة ولكن حلت لانحة الاستغناف محل 
اللانحة العنفيذية لظام المرافعات كما نصت عليه المادة الرابعة والغلاثون من لانحة الاستئناف» ولم تنص لانحة 
الاستئناف على اشتراط توقيع المعتَرض على كل ورقة. 

(۲) الفقرة (د) من الفقرة الأولى من المادة القانية من لانحة الاستغناف. 

(۳) الفقرة الغالغة من المادة القانية من لاحة الاستغناف. 

)٤(‏ الفقرة القانية من المادة الثانية من لاتحة الاستغناف. 

)١(‏ الفقرة السادسة من المادة الغانية من لانحة الاستثناف. 
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ق 


٠‏ ثانياً: أن تجد الدائرة في اللانحة ما يؤثر عل ما حكمت به: 
إذا وَجَدّت الدائرة في اللا نحة الاعتراضية ما يؤر عل ما حكمت به فلها الرجوع عن حكمهاء 
وها تعديله» وها كذلك: تحديد موعد لإعادة فتح باب المرافعة وسماع ما لدى الخصوم ما 
ترى أن له أثراً عل ا لحك وني حال تعديل الحڪم فيبلّغ الحم المْعَدّل للخصوم. ° 
وتعديل الحكم لا يَضِيْرٌ القاضي شيئاء وكما قال عمر -4#- في رسالعه لأبي مومى الأشعري- 
4#-: "ولا يمنعلّك قضاءٌ قضيت فيه اليوم فراجَعْت فيه رأيك فهُدِيت فيه لرْفْدِك أن تراج 
فيه الحق» فإن احق قَديْمٌ لا بِبَطِلَةُ شيءٌ ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل. 


المسألة الغانية: النقض: 


عرف معالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه اللّه- العقض بأنه: 'إظهار بطلان الحڪم 
E ES‏ 


٠‏ الفرع الأول: أحوال تمكَن المعترض من طلب النقض: 
يجوز للمحكوم عليه نظاماً التقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام 
والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها حاكم الاستئناف متى كان حل الاعتراض ما يلي: 


)١(‏ المادة العاسعة والغمانون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

(۲) المادة العاسعة والغمانون بعد المخة من نظام المرافعات الشرعية ولوانحها العنفيذية. 

(۳) المادة العاسعة والغمانون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 

)٤(‏ أُخرجه الدارقطني في سننه »)٤٤۷١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲۰۳۷۲)» والاستذكار لابن عبد البر »)١۳۴/۷(‏ وينظر: 
إعلام الموقعین ت مشهور .)٠١۹/٩(‏ 

.)۳٤۲/۲( الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنین -حفظه اللّه-‎ )١( 
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١‏ - عخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 
- صدور الحم من حكمة غير مشكلة قشكيلاً سليماً طبقاً ما نص عليه نظاماً. 
۳- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

“- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها ا را 


ونص المنقّلم في المادة الخامسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية عل حالة مُهمّة 
وتدخل في حكم بعض الأحوال المذكورة بعاليه وذلك إذا: وقع عمل القاضي أو قضاؤه مع 
كرفت نادرى رت اغها تحت لاسرال ارصن علهان الاد الرابتة 
والتسعين من نظام المرافعات» ونص المادة: 'يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال 
لمتقدمة في المادة الرابعة والتسعين من هذا النظام» ولو تح باتفاق الخصوم وإن وقع هذا 
البطلان في حكم مؤيّد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحڪم» وإعادة 
نظر الدعوى أمام دائرة أخرى“ وهذه المادة معلَّقة بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم 
(۱۳/ت/۱۹٩1)‏ في ۳۷/۰۹/۱۸٤ه‏ ومجال إعماطهما اليوم في أحوال يسيرة وفق ما جاء في تعميم 
معالي رئيس المجلس العلل للقضاء بخصوص تفعيل المرحلة الغانية من مراحل الاستئناف 
واو اة يا 


ولم تباشر المحاكم العليا كامل اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الخالفة 
والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعيةء إلا فيما يلي: 
-١‏ النظرف القضايا والأحكام الصادرة في: 1 
أ- القتلء 
ب- القطع» 


- الرجم» 


)١(‏ المادة الغالغة والتسعون بعد المثة من نظام المرافعات الشرعية. 
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ث- القصاص في النفس أو فيما دونهاء 
ج-الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله 
ح-الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية 
وكذا المؤيدة منهاء 

وذلك بعد تاریخ ۰/۰۳/۲۹٤٤۱ھ.‏ 

- النظرفي الاعتراضات بالنقض فيما بخص ما ورد في البند (ثانياً) من تعميم معالي 
رئيس المجلس الأعل للقضاء برقم (۹۸١٠/ت)‏ في ١٠/١٠/١٠ء٠ه‏ والذي بدأً 
تفعيله في ٠٤٤١/٠۱/٠١‏ ه كما نص على ذلك البند (رابعاً) من التعميم المذكورء وقد 
سق د کا 


٠‏ الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض: 
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً تبدأً من إصدار الحم من محكمة الاستئناف 
أو تأييده» وتكون مدة الاعتراض في المسائل المستعجلة خمسة عشر يوماً"» فإذا لم يودع 
المعترض اعتراضه بالىقض خلال أحد هاتين- سقط حقه بطلب النقض. 


٠‏ الفرع القالث: ما بحصل به الاعتراض بالنقض: 
يحصل الاعتراض بالنقض بإيداع مذكرة الاعتراض لدى حكمة الاستناف الت أيدت 
الحم أو أصدرته خلال المدة المذكورة في المادة الرابعة والتسعين بعد المئة من نظام 


() تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (۱۱۷۰/ت) في ۰۲/۱۹/١١١٠ه‏ وينظر: تعميم معاليه رقم (١١١۱/ت)‏ في 
404ھ 

(؟) ص۲٤۱‏ وما بعدها. 

كارن بها لا مو ا ااافا ت ار هه راو ار ر الا اشام راهن 
من نظام المرافعات الشرعية. 
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المرافعات الشرعية. 
وب ان فل اة عل جل من ال مو 

-١‏ البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم» وعناوينهم. 

1- بيان ا لجڪم المعترض عليه ورقمه وتاريخه . 

لساب الى بى غلبا الاغتراض.بالنقض؛ 

-٤‏ طلبات المعترض بالىقض.' 

"- صورة من الوثيقة التق تثبت صفة مثّل المعترض. 

۷ا ا د اا 


)١(‏ الفقرة الأولى من المادة الحامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) نصت على ذلك اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الخامسة والتسعين بعد المخة من نظام المرافعات الشرعيةء المضافة 
بموجب القرار الوزاري رقم (۰) في ٤٤١/۰۹/۰۷‏ هالمعمّمة من معالي وزير العدل برقم (۱۳/ت/۷۷۷۸) في 


۹ھ 
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ه٠‏ المسألة الثالغة: التماس إعادة النظر. 
الطريق الغالث من طرق الاعتراض عل الأحكام (التماس إعادة النظر) وهو: طلبُ 
يتقدم به أحد أطراف الخصومة لإعادة النظرفي حكي اكتسب القطعية لدى المحكمة التي 
اكتسب القطعية عندهاء وفقاً لأحوال نصت عليها المادة المختين من نظام المرافعات الشرعية. 
وهذا الحق ثابت -كذلك- لمن يعد ا لمڪم حجة عليه ولم يڪن قد أدخل أو تدخَل 
ف الذعرئ.“ 


٠‏ الفرع الأول: أحوال تمكَن المعترض من التماس إعادة النظر: 
نصت المادة المثتين من نظام المرافعات الشرعية على الأحوال التق تمن الخصوم من 


التماس إعادة النظر وهذا نصها: 
-١‏ 'يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال 
الآتية: 


أ- إذا كان الحم قد بني على أوراق ظهر بعد الحم تزويرها أو بني على شهادة 
قضي من الجهة المختصة بعد الحم بأنها شهادة زور. 

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه 
إبرازها قبل الحڪ.. 

ج- إذا وقع من ا لخصم غش من شأنه التأثير في ا لحجڪم. 

د- إذا قضى الحم بشيء لم يطلبه ا لخصوم أو قضى بأكثر ما طلبوه. 

ه- إذا كان منطوق الجڪم يناقض بعضه بعضا. 

ز- ذا صدر ا لجڪم عل من لم يڪن ثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. 

-١‏ يحق لمن يعد الحم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن 

يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهاثية'. 


() الفقرة الغانية من المادة المختين من نظام المرافعات الشرعية. 
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٠‏ الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر: 
مدة الاعتراض بالعماس إعادة العظر: ثلاثون يوما تبدأً من تاريخ علم -من له حق 
الالعماس- بالسبب الذي يمكنه من التقدم بالتماس إعادة النظرء وقد فصلت المادة الأولى 
بعد المغتين ذلك وهو عل ما يأتي: 
أولاً: ما بخص الأحوال الواردة في الفقرات (أ» ب» ج) من الفقرة الأولى من المادة: 
فقبداً المدة فيه من تاريخ علم الملقمس بالسبب الذي يمكنه من تقديم الالعماس. 
فإن قيل: كيف نعلم بأنه لم يعلم قبل ذلك؟ 
فالجواب: 
أنه يكتفى بإفادة الملتمس بتاريخ علمه بذلك» ما لم يثبت للدائرة خلاف ذلك.١©‏ 


ثانياً: ما بخص الأحوال الواردة في الفقرات: (د» هه وء ز) من الفقرة الأولى من المادة: 
تبداً المدة في هذه الأحوال من تاريخ إبلاغ الحڪم. 


ثالفاً: ما بخص الفقرة (الثانية) من المادة: 

فتبداً المدة الاعتراضية فيها من تاريخ العلم بالحجكم» ويكتفى بتقرير الملتمس بتاريخ 
قلبد هه كنا تفت علد الا عة الففد ية اول لاد 

ولذا فإن على القاضي ناظر الالعماس أن يسأل الخصم ابتداء عن تاريخ علمه بالسبب 
أو الحم -بجحسب الأحوال- وينظر بعدها في المدة وهل مضت أم لا. 


٠‏ الفرع الغالث: ما بحصل به التماس إعادة النظر: 
يحصل التماس إعادة النظر بصحيفة تود ع لدى المحكمة التي أصدرت الحم ويجب 


)١(‏ اللانحة العنفيذية الأولى للمادة الأولى بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
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ان ڏشتمل الصحيفة عل ما يلي: 
-١‏ بیان ا لمڪم e‏ عليه إعادة المظر ورقمه وتاریخه. 
-١‏ أسباب الالعماس.“ 


٠‏ الفرع الرابع: من بنظر التماس إعادة النظر: 

للحكم الملتمَس عليه حالتان ينبني عليه تحديد من ينظر الالتماس: 

الحالة الأولى: أن يكون المحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراضء 
وفي هذه الحالة تنظر الدائرة مصدرة الحم العماس إعادة العظرء وبڪل حال فعليها أن 
ُد قراراً بقبول الالعماس أو عدم قبوله» فإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم 
الف و ا ر راض 


الحالة الفانية: أن يكون الحكم مؤيّداً من حكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا: 

وفي هذه الحالة رفع صحيفة الالعماس -بعد قيدها لدى الدائرة مصدرة الجحجڪم- إلى 
المحكمة التي أيّدت الحم للنظر في الالتماسء فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي 
ادرت ا لجڪ" 

تنبیهات: 

الأول: 

القرار الصادر بشأن العماس إعادة النظر وا لحم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول 
الالعماس: يجوز الاعتراض عليه بأمرين فقط: الاستئناف» والنقض*» ولا يجوز التماس 


)١(‏ الفقرة الأولى من المادة الغانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) الفقرة الأولى من المادة الغانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۳) الفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المختين من نظام المرافعات الشرعية. 
)٤(‏ المادة الخالحة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
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إعادة العظر عليه“ 

الاني: 

يجوز لأي من الخصوم إعادة العقدم بالعماس إعادة العظرء بشرط: ألا يسبق نظر سبب 
الالتماس» جاء في الفقرة الغانية من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية: 
'لأي من الخصوم العماس إعادة العظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها ما هو منصوص 
عليه في المادة المختين من هذا النظام'. 


٠‏ الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر: 
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحم -عل الالعماس-» ومع ذلك يجوز للمحكمة 
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف العنفيذ متى طلب ذلك» وان يخشى ضرر جسيم يتعذر 
ارک 
وللمحكمة -عندما تأمر بوقف النفيذ- أن تلزم المتقدم بإحضار ضمان أو كفيل غارم 
ملء» وطما أن تأمر بما تراه كفيلاً بجحفظ حق المعترض عليه.°© 


1 


(۱) الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
(۲) الفقرة الغانية من المادة القانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. 
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وختاماً: 
فإني أحمد الله الجليل بمنّه وكرمه أن يسر لي إتمام هذا العمل» وأسأله جل وعلا أن ينفع بما 
حررت كاتبه وقارئه» وإني أدعو أصحاب الفضيلة القضاة في شت المحاكڪم المتخصصة 
بإعداد مدحل مناسب للمبتدئین من الملازمين القضائيين والمحامين المتدربين» يوقفهم عل 
ما يحتاجون إليهء تدرا وقسهيلا هم. 


هذا وصلي الم وسلم على نبينا محمد وع آله وصحبه أجمعين. 


المدخل إلى إجراءات التقاضي في حاڪم القضاء العام 


11 

المبحث الأول: أثناء نظر الدعوى: OE OR EE‏ 
#المطلب الأول: المسائل الأولية: N E E‏ 
#المسألة الأولى: التثبت من شروط الدعوى. EEN OO EG‏ 
"الفرع الأول: شرط الصفة: ERDANA ROGERS‏ 
RSS EE OSO‏ 
"الفرع الخاني: شرط المصلحة: ABMS SOS‏ 
"الفرع الغالث: تحرير الدعوى: O‏ 
o N NE‏ 
المسألة الغانية: العثبت من الاختصاص GEES AS‏ 
"الفرع الأول: الاختصاص الدولي: a OPO OTITIS‏ 
aaa E ASENO‏ 
E N ES‏ 
"الفرع الغاني: الاختصاص الولائ: ROPE ODER‏ 
#القسم الأول: حاكم ديوان المظالم (المحاكم الإدارية )د 
«القسم الغاني: اللجان شبه القضائية: A A‏ 
«القسم الخالث: خحاكڪم القضاء |لأعاeip‏ 
"الفرع الغالث: الاختصاص النوعي REORDER‏ 
E‏ 
دثانياً: اللحاكم العمالية: RTE O Tg‏ 

0ثالقا: الحاڪم العجارية: e‏ 


اسا اللحاكم العامة: OO‏ 
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1۲ 

#الإجراء العملي عند النظر في الاختصاص النوعي: E‏ 
«الأول: الاختصاص النوعي العام: nS‏ 
TT CCN E N E‏ 
"الفرع الرابع: الاختصاص المكاني O OOOO‏ 
هأولاً: الملحكمة المختصة مكاناً: EAS E SSS‏ 
ەثانياً: READE E OS‏ 
#ثالفاً: مُسَفَْيّات الاختصاص المكاني: SENSES OARS‏ 
لگلاتنبیهات: O e A N‏ 
#المطلب الثاني: التبليغ. ON‏ 
#المسألة الأولى: مكان التبليغ. eo a‏ 
«المسألة الغانية: وسائل العبليغ: a‏ 
المسألة الغالعة: وقت العبليغ e‏ 


«المسألة الرابعة: من يصح منه العبليغ. RRR KS‏ 
المسألة الخامسة: التبليغ المنتج لآثاره CI EDETEN OTROS‏ 
#الحالة الاو لى: العبليغ لشخص المدعى عليه: CPO‏ 


«الجحالة الغانية: العبليغ لغير شخص المدعى عليه: OLSEN‏ 
AEE OE Ea E‏ 
#المسألة السادسة: مسائل متفرقة DASA ERS‏ 
#المطلب الغالث: الجواب. E O E E EET‏ 
#المطلب الرابع: الدفوع. E‏ 
#المسألة الأولى: الدفوع المؤقتة NSS EEE RNS‏ 


#المسألة الغانية: الدفوع المطلقة. A erotics‏ 
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\or 

RT ANA 
TT #الطلبات العارضة للمدعى عليه:‎ 
Vessel #امطلب الخامس: تكييف الدعوى.‎ 
e #المطلب السادس: امكف بالإثبات.‎ 
VNeesecssecseeecsescesecesecnsesssescssecesecssecesesessenenees #امطلب السابع: وسائل الإثبات‎ 
SSNS REE تمهيد: الشروط العامة في اللإثبات۔‎ 
ET 
Ri ORA E ARR RRS 
OO NRT E N 


"الفرع الأول: أنواع اليمين EE NOOO TOE‏ 
#النوع الأول: اليمين الأصلية: E OEE‏ 


#النوع الغالث: يمين الاستظهار: seas ESSE‏ 
"الفرع الخاني: صيغة اليمين. N ASRS‏ 
"الفرع الخغالث: صفة عرض اليمين. N aE‏ 
"الفرع الرابع: مكان أداء اليمين O‏ 
"الفرع الخامس: عَرْض اليمين عل من وَجْهّت عليه. ASRS‏ 
"الفرع السادس: لا تون اليمين إلا في مواجهة طالبها: ARS‏ 
TET‏ 
#المسألة الرابعة: الشهادة. O O O‏ 


"الفرع الأول: شروط الشاهد. EER‏ 
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#الفرع الغاني: موانع الشهادة. NOs Sa‏ 
"#الفرع الغالث: نصاب الشهادة E ET‏ 


#المرتبة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود: o‏ 
#المرتبة الغانية: ما لأ يقبل فيه إلا ثلاثة شهود: SSeS‏ 
#المرتبة الغالغة: ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فأكثر: o‏ 
a aT PS EE N E‏ 
#المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتينء ورجل واحد أو 
امرأتين مع يمين المشهود له: NR RE NSA ASSESS‏ 
”الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة RSS‏ 
١أولاً:‏ شرط قبول سماع الشهادة. NESDIS ROEDER‏ 
#ثانياً: أحوال الشاهد ES OR ED‏ 
#ثالعاً: المهلة التي يعطاها ا مكف بالإثبات لإإحضار شاهد.. e‏ 
#رابعاً: أداء الشهادة لدى القاضي NEE ESAS SSE‏ 


#سادساً: سماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه: sea a‏ 
#سابعاً: عرض الشهادة عل المشهود عليه. E OY‏ 
فالا اة ا O OBE‏ 
"الفرع الأول: أحوال الخبير. E‏ 
E RR‏ 
Oa a SL EES E NO‏ 
ا اا ن كوو ا ا ERR a‏ 
"الفرع الغاني: طلب رأي الخبير. O O POOPY‏ 
"الفرع الغالث: اختيار الخبير EREN SSSR‏ 
"الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء. OR SES‏ 
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1oo 
E CGO SSSA "الفرع الخامس: إجراءات الخبرة.‎ 
ano "اطلاع الخبير على الأوراق المودعة في ملف الدعوى:‎ 
N E E OE "الفرع السادس: أجرة الخبير‎ 
Ase ae #الفرع السابع: ستو لیات اب‎ 
VENEERS #الموعد المحدد‎ 


#ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته: E‏ 0 
"الفرع الاه استدعاء الخبير. VEN elie OSES SOARS‏ 
"الفرع التاسع: رد الخبير. VALERA‏ 


#المسألة السادسة: الكتابة. EASES‏ 
"الفرع الأول: أنواع الأوراق حل الإثبات. 1 
"التو ع الخاني: الورقة العادية: ESD SDSS SSS‏ 
"الفرع الاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات elie aE‏ 


"الفرع الغالث: الطعون على الورقة الرسمية EEE‏ 
*الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية. N E ODS DS DEDE GO DE‏ 


#المسألة السابعة: القرائن. E POOPY‏ 
#الطلب الثامن: عوارض الخصومة. NNN‏ 
وا اکن ارا asa‏ 


"الفرع الأول: وقف الخصومة Ne asa aE‏ 
"الفرع الغاني: انقطاع الخصومة WEES‏ 
"الفرع الغالث: ترك الخصومة. AA SRA AEE SE‏ 


انسالة الفاتة رارض وض رة O‏ 


#المطلب التاسع: القضاء المستعجل. OEE E OTE‏ 
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۱٩ 

#المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل. esse‏ 

ها لمسألة الغانية: إشارة إلى اهم الق ERI‏ 
"الفرع الأول: المنع من السفر: E‏ 
"الفرع الخاني: منع Saige SS Sg ad‏ 

#المطلب العاشر: رد القضاة وما يتعلق به. O E O RR‏ 
# المبحث الثاني: الحكڪم. ORES ALAS SSS SRS AS‏ 
#المطلب الأول: التسبيب Seo he a‏ 
هالمطلب الثاني: الجحكم وصياغته E O a‏ 
#المطلب الغالث: الإفهام بطرق الاعتراض. N A‏ 
«المطلب الرابع: ما يڪتسب به الحڪم القطعية. ASSESS‏ 
#المطلب الخامس: تنظيم الصك a EEE E TT‏ 
«المطلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره. E E‏ 
«المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه EE SAE SESS‏ 
#المطلب الثامن: طرق الاعتراض. N DE E RS ERS‏ 
#المسألة الأولى: الاستغناف: E‏ 
"الفرع الأول: الاستئناف تدقيقاً EAR‏ 
"الفرع الغاني: الاستئناف مرافعة. ENE RECEDES‏ 
«التوع الأول: الدعاوى الحقوقية: ees aE‏ 
WRASSE LE ls‏ 
Fa N gê‏ 
#النوع الرابع: الدعاوى الجزائية: AGEN A GS‏ 
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"الفرع الغالث: مدة الاعتراض بالاستغناف مرافعة أو تدقيقاً n‏ 
"الفرع الرابع: ما َل به الاعتراض بالاستئناف Ea‏ 
"الفرع الجامس: اطلاع الدائرة مصدرة الجحم عل اللاتحة الاعتراضية. e‏ 
أولاً: ألا تجد الدائرة في اللانحة ما يؤثر عل ما حكمت به: ESOS‏ 
#ثانياً: أن تجد الدائرة في اللاة ما یؤثر عل ما حکمت به: a‏ 
و ا رال و اا a a e‏ 
"الفرع الغاني: مدة الاعتراض بالنقض: SERSEM‏ 
"الفرع الغالث: ما حصل به الاعتراض بالنقض: ESSERE‏ 
#المسألة الغالغة: العماس إعادة النظر. EERE‏ 
"الفرع الأول: أحوال تمن المعترض من التماس إعادة النظر: ENE‏ 
"الفرع الغاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر: ONES‏ 


"الفرع الغالث: ما ححصل به التماس إعادة النظر: NEON‏ 
"الفرع الرابع: من ينظر العماس إعادة النظر: ERs‏ 
"الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر: Eos a‏ 


